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رة على  س ة ال قا ة ال اش ها م ا دون غ رة العل س ة ال ال ر  س أنا ال
ق م  ي ن ة، ول اع ال ع الق ه على ج ر وس س ادة ال ائح ل س الل
ع  اعها، وما لا  ائح وأن ة الل ا  ض ل ع ي، لاب أولاً أن ن رة ال اللائ دس

ه اء م ها للق اف ي  ت رة ال س ا ال اول ال رة، ث ن س ة ال قا ا لل
م  ة، وع س ة ال ها في ال ة، ون هة ال ورها م ال ها، ص ها وأه ر س ب
د  ة ق ع م  رة تل س ة ال قا ة أخ فإن جهة ال ر، وم ناح س ام ال ها لأح الف م

رة ة دس قا ها ل لق خلال ن ة ل م قا ه ال ة ما، ح إن ه د، بل لائ لا ق ة 
ة ا ع ى لا  -ها ض هح ر في رقاب س اء ال ها في  -غالي الق ل أه ي

ة  ق الق امها  ة، وال و م ال اد لع م الام رة وع س م ال ار على ع ع الاق
ر ع ال ل ما  رة  ض دس ف رة ال  س م ال ائح، وع ة م ل ف ة ال ل

ل الأم  ائح،  ارها لل ة إص اس ة  ف ة ال ل ة لل ي ق ة ال ل ة إلى ال قا اد ال ام
ة اس ال ال رة للأع س ة ال قا اد ال م ام   .ع

Limits of constitutional control over regulations: An analytical 
study of the provisions of the Egyptian constitutional judiciary 

Abstract: 
The constitution has entrusted to the Supreme Constitutional Court, 

alone, the power of constitutional control over regulations to ensure the 
primacy of the Constitution and its superiority over all legislative rules. 
In order to verify the constitutionality of a regulatory text, it is necessary 
to first understand the nature and types of regulations, as well as those 
which are not subject to said control and then to know the constitutional 
criteria which must be respected for that the regulation is in accordance 
with the Constitution, the most important being the issuance by the 
competent authority, the publication in the Official Gazette and the 
conformity with the constitutional provisions. On the other hand, the 
constitutional review authority is subject to several restrictions when 
examining the constitutionality of a regulation. This control is not 
absolute, but rather framed by various limitations in order to avoid an 
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excess of constitutional judicial power. The most important restrictions 
consist in limiting oneself to constitutional irregularity and not going 
beyond illegitimacy, as well as respecting the constitutional presumption 
which presupposes the constitutionality of all that emanates from the 
executive authority in terms of regulations. Moreover, constitutional 
control should not extend to the sphere of political actions. 

Keywords: constitutional control- regulations- publishing 
regulations- constitutional presumption- political actions. 

 

  ضوابط الرقابة الدستورية على اللوائح
  :تمهيد وتقسيم

اصها أساساً على  م اخ ق ا  ع، ون لى ال ة لا ت ف ة ال ل الأصل أن ال
ازن  قاً ل ا الأصل، وت اءً م ه امها، غ أنه اس ال أح ان وع ف الق ت

د ها فى حالات م ر إل س ات وتعاونها، فق عه ال ل اق ال خل فى ن الاً ت ة أع
ر على  س ، ف ال ان ف الق ائح اللازمة ل ار الل ة، وم ذل إص ال ال الأع
ل لها  يل أو تع ه تع ا ل   ، ان ف الق ائح اللازمة ل ر الل زراء  أن رئ ال

ارها، ه فى إص ض غ ف ها، وله أن  ف د القا أو اعفاء م ت ر إلا إذا ح ن م  ن
ه ف ائح اللازمة ل   .الل

ر؛  س ام ال امها لأح ان اح ى ض فها الأس ائح ه رة الل ة على دس قا وال
ر، وألا  س ار ال ل في إ ة تع ف ة ال ل ه، وأن ال ر وعل س أ س ال لاً ل تف

ل ة ت ف ة ال ل اد، ح إن ال الأف اصة  ات ال ق وال ق ه ال ة ت لاح  م ال
ائح. ه الل رة ه ة على دس قا لا ال ات ل ق وال ق ه ال ه ه علها ت   ما 

اء  ي أرساها الق ا ال ل ال اؤل ح رة؛ أث ال س ة ال قا ة ال ًا لأه ون
ر  س ام ال ان اتفاقها مع أح مه، ل ي م ع رة ال اللائ ان دس رة ل س ال

وج ع م ال ائح وع رة على الل س ة ال قا ارسة ال ي ن م ة أخ ل ه، وم ناح
الها، أث  ع ر في اس س اء ال م مغالاة الق ح، وع ني ال ارها القان في إ
ائح،  رة الل ة دس ة رقا اش اء م ر أث س اء ال د على الق ي ت د ال ل الق اؤل ح ال

ق  ة، وت اوزه م ناح م ت ان ع ، ح إن مغالاة ل ة أخ ة م ناح قا امي ال م
اجهة أ  ة في م ف ة ال ل ح وصًا على ال ه،   ر في رقاب س اء ال الق
ل  أ الف هاك م ة، ون ا ق م ال د إلى ه ها، ي ر ع اف أ شئ  ض ي غ

ات  ل ةب ال ن ولة القان ه ال م عل    .)١(ال تق
                                                 

را، /أ (١) ـــ عـــ  لـــة جامعــة ال ر  ــ ـــ م ائح،  رة اللــ ـــة علــى دســـ قا د ال ــ ، ق ـــ محمد حــاج أح
ل ( د ( )،٤٤ال وني الآتي:، ٣٨، ص ٢٠٢٢)، ٣الع قع الإل اجع ال   ي
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ا ض في ه ع د  وس ها وق ر ا دس اعها، وض ائح وأن ة الل ا ال ل
ة ال ال ال ها م خلال ال ر ة على دس قا ارسة ال   :م

اعها. ائح وأن ة الل ل الأول: ما    ال

ائح. ة الل ر ا دس اني ض ل ال   ال
ال ل ال ائح. :ال ة الل ر ة على دس قا د ال   ق

  المطلب الأول
  لوائح وأنواعهاما هية ال

ة وفقًا  ف ة ال ل رها ال ي ت ة ال ارات الإدارة اللائ ائح هي الق اقع أن الل ال
يل أو إلغاء  اء أو تع ة إلى إن د دة وم ة عامة م ن اع قان ر، وت ق س لل

ع العاد ة عامة، شأنها في ذل شأن ال ن اك قان ع )٢(م ها ال ل عل ، و
ائح رها، وهي جهة الإدارة الإدارة الل ةً ل   .)٣(ن

مة ت على  دة مل اع عامة م أنها ت ق ا  ة الإدارة العل ها ال ف وع
ل  د أو قل، و ا الع ،  ه واته أوصافه لا ب اد، مع  د م الأف د غ م ع

هة الإدارة  م ال دة، وتل ة عامة وم ن اك قان ها م ورها، ع د ص اعاتها 
أ ن  ا م ال ل ف أوضاعه على وفقهاو امها ب   .)٤(ح

                                                                                                                       
- https://0810guprg-1105-y-https-search-mandumah-

com.mplbci.ekb.eg/Record/1302004  
ــــاني، دراســــ .د )٢( ــــة الــــ ال ه ، دار ال ر ســــ ن ال ــــع، ة فــــي القــــان ة  ون ســــ ة، بــــ القــــاه ــــة  ع

    .٤٣٤ص
ث  .د (٣) ـــ لــة ال ر  ــ ـــ م ائح الإدارــة،  ني للــ ر والقـــان ســ ــار ال ، الإ ز ي فـــ صــلاح الــ

د  ة، الع اد ة والاق ن    .٤)، ص٢٠١٨(د  ٦٧القان
ــا فــي ال (٤) ــة العل ــة الإدار ــ ال ة  ٨٦١رقــ عــ ح ــ ــة  ٣٨ل عــة ٢/٥/١٩٩٣ق/ع، جل ، ال

    .١٠٩٧، ص ٣٨/٢
ــأنو - ــ  ــ ق ــا ق ــة العل ــة الإدار ــ إن ال عي  ح ــ ع ت ــا ــة ذات  ارات الإدارــة ال القــ

أوصافه اد مع  د م الاف د غ م مة ت علي ع اع عامة مل ـ ت ق واته   لا بـ
د اوقل ا الع ل –ه ـة  ت د ـالات الف قهـا علـي ال ـ ت دة، وع ة عامة م ن اك قان ارات م ه الق ه

ـة، أو  د ـة ف ن اكـ قان را ل ـ ـأن م ا ال ادرة في ه ارات الإدارة ال ن الق امها ت أح ة  ا ال
ـة ل ع اللائ د ال ني العام ال ة ع ال القان ـي)، وان الق  خاصة م ار ال اعـ (القـ

ــة، أو  ــة اللائ ا ن  ــ ــ ت ــة، وال م ع الع ــا ة  ــ ــعها الإدارة م ــي ت ــة العامــة ال ال
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مة  ة، ومل ارات إدارة عامة، وغ ش ائح هي ق ي أن الل ن و الفقه الف
د الات ت على ع اص أو ال د م الأش   .)٥(غ م

أنه لائ ى ُ  ني ح ل القان ع أن  في الع ف ثلاثة و ال ة ت
و هي اع عامة ، )٦(ش ل ق ة إدارة، وأن ي الع ل صادرًا م سل ن الع أن 

م. ل مل ا الع ن ه ة، وأن  دة غ ش   وم
ا  لاه ن؛ إذ ي  ن م ح ال ه القان ة ت ه أن اللائ ل  وم ال

قها ها وت ة ي تف ا أن اللائ دة،  اع عامة م ف  ق ي  قة ال ات ال ب
ر،   س ام ال ع لأح ب ال ف معه في وج فة عامة، وت ن  و بها القان
ر  صفه ال ر ب س ام ال اع أح ع العاد ات ة، وال ة اللائ ل ل م ال علي 
اع  د الق ة الأولى في ت ت ه ال اع ل ق ولة؛ ح ت ة في ال ن ة القان الأول للقاع
ة ه  ن واللائ ه ب القان ا ا ال ة، ولعل ه ام سات ال ولة ذات ال ة في ال ن القان

ادر عام  ر ال ال س ال ا  ل عام ١٩٧١ال ح اء ٢٠١٤، و ن إن قان ، و
ادر في عام  ا ال رة العل س ة ال ة ١٩٧٩ال ، إلي ال على أن ال

ي ت دو  ا هي ال رة العل س ها بال ائحن غ ان والل رة الق ة دس    .)٧(قا

                                                                                                                       
ة  ن، أو قاعـ ـألف القـان ـأنه مـا دامـ لا ت رت  ود مـا صـ اع فـي حـ ة الات اج ة ال ن ة القان القاع

د صـ اعاتها  م جهة الإدارة  ها، وتل ة م ت ة اعلي م ة ت ن ت ـا م ال ـ ل ورها، و
ف أوضاعه علي وفقها.  امها ب ع رقـ (أح ا في ال ة الإدارة العل اجع في ذل ح ال ي

ة  ٤٥٣٢ ــ ــة  ٤٧ل رتهــا ال٢٦/١/٢٠٠٢ق جل ــي ق ــاد ال عــة ال ــا ، م ــة العل ــة الإدار
ن     .)٢٢٤٦ص  ٣ج –في رع ق

(5)- Vedel, G., «Schengen et Maastricht», in Revue française de droit 
administratif, no 2, mars-avril, 1992., p. 174. 

- Favoreu, L. et autres. Droit constitutionnel, 2e édition, Dalloz, Paris, 1999, P. 
497. 

احــ (٦) إصــ/ال ــة  هــة ال قلة، وال ــ ائح ال ــ ــة الل ــار، ما ا محمد الع دة ابــ ــ جــ ائح ول ار اللــ
ل  ة، ال ن لة القان ال ر  قلة،  م د ١٤ال ف٣، الع   .١٠٣٢، ص ٢٠٢٢ ، ن

ون تــارخ  .د )٧( ــة، بــ ــة الع ه ائح، دار ال ــ رة الل ة علــى دســ ــائ ــة الق قا ــا، ال ف ال د عــا ــ م
    .٩٩، ص ن
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: اع، وه ة أن ق ع ائح ت وف أن الل ع   م ال
ة ائح العاد الي م  أولاً: الل ال مها ال العاد للإدارة، وتُعُ  ل ي  ال

فة الإدارة،  مات ال ل اع:م ق إلى ثلاثة أن   وهى ت
ف  )أ ( ائح ال ف وهي ت الأ :)٨(ةالل ة اللازمة ل ل ة وال ل ف ام ال ح

ف  ال اء  يل س ع ال اولها  ن، أو ت ام القان ل أح ز لها أن تع ن، ولا  القان
غي على جهة  ها، و ف ل أو الإعفاء م ت ع اء أو ال الاس أو الإضافة أو 

ر أو س ال اردة  انات ال ، والأس وال اد ال ق  ن  الإدارة أن ت ، )٩(القان
ار  اف في إص زراء أو ال أح ال ه  ض غ ف زراء، وله أن  رها رئ ال و
ارات اللازمة  ار الق لى إص ع م ال ي ن أن  ز للقان ا  ائح،  ه الل ه

ه. ف  ل
ن، و  ام القان ع أن ي فى إت ن ي ة للقان ف ة ال ور اللائ ض م ص الغ

لا أدنى أ وضع الق  ة  وده الأصل قاء على ح ه مع الإ ف ل اللازمة ل فاص اع وال
ه  ع امًا ت ه أح امه أو أن ت إل يل أو إلغاء لأح اس، ودون أن ت على تع م
ا على  ع ل له م ر ال س اص ال رها الاخ ل مُ اوز ب ع،  ع روح ال

ة ة ال ل   .)١٠(ال
                                                                                                                       

ن رقـــ عـــة مـــ القـــان ا ـــادة ال ت نـــ ال ـــ ـــا ف ـــة العل ـــا أن ال ة  ٨١ ك ـــ ـــ فـــي  ١٩٦٩ل الـــ ذ
ـاه  ان على مع ائح، تع الق ان دون ذ الل رة الق ة على دس قا ا ال ة العل اص ال اخ
( ان ة (القـ ة ال ل رها: ال ع ال ع م ق دة  ة عامة م ل قاع اسع    ، ال

ائح) ة (الل ف ة ال ل ان م ال اخأو ال اعـ ، و ـ فـي الق ، وح ان ى ال للق ع ار ال
ة.  ة ال ل نة ع ال   ال

ــادة  (٨) ــ ال ــ ن ر  ١٧٠ح ائح اللازمــة علــى أن"  ٢٠١٤مــ دســ زراء اللــ لــ الــ ر رئــ م ــ
ه فـــى  ـــ ض غ فـــ ها، ولـــه أن  ـــ ف يل، أو إعفـــاء مـــ ت ـــل، أو تعـــ ـــه تع ـــا لـــ  ان  ـــ القـــ ف ل

ارها، إلا ه إص ف ائح اللازمة ل ر الل ن م  د القان   " .إذا ح
ا في ال (٩) ة الإدارة العل ة  ٣١٥٩ع رقـ ح ال ـ ـة  ٥٠ل ، ٥٧/١، ج ٢٣/١١/٢٠١١ق، جل

هــــــا١٧٦ص  ــــــاد –، وح ــــــ ال ح ة ت ــــــي ال –دائــــــ ة  ٩٠٠٤عــــــ رقــــــ ف ــــــ ــــــة  ٦٢ل ق، جل
عة ٣/٣/٢٠١٨    .١٦٤، ص ٦٣/١، ال

ـــة (١٠) ـــ ال ع رقـــ ح ـــ ـــي ال ـــا ف رة العل ســـ ة  ٧٦ ال ـــ ـــة ٣٢ل رة، جل ، ٦/٢/٢٠١٦ق/دســـ
   .١٢٥٧، ص ١٥/١ج
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ائح ال  )ب ( اء  :)١١(قلةالل ر لإن ي ت اع ال اتها: هي تل الق ة ب أو القائ
ها،  ، وغ عل اء، أو ال ه اه، أو ال ف ال ها  ت ها وت اف العامة، وت ال
ة  ر قائ ات، أ أنها ت ال ن مع  قلة ع أ قان ائح م ه الل ر ه وت

ال ا ه ال ن مع  اتها دون أن ت إلى قان ة،  ب ف ائح ال ة لل ال
زراء. ل ال افقة م ع م زراء  رها رئ ال  و

ل   )ج ( ائح ال أو ال ف  :)١٢(ل ة به ف ة ال ل ادرة م ال اع ال هي تل الق
ة العامة،  ة العامة وال لاثة؛ الأم العام وال ه ال اص ع ام العام  ة ال ا ح

ا ع م زراء  رها رئ ال ائح و ور ول ائح ال ها؛ ل ل زراء، وم أم ل ال فقة م
ها. ة، وغ غ ة ال ا  م

ا: اللوائح استثنائية (لها قوة القانون) 
ً
  ثاني

فة الإدارة،  مات ال ل ورة، ولا تُعُ م م ر إلا في حالات ال وهي لا ت
ة ف ائح ال ، والل ان ق اس  ورة أو ال ائح ال ة  ،)١٣(وهي ل ل ها ال أ إل ل ف

خل أصلا في  ائل ت خلها ل م وف ت ي ال ي تق الات ال ة في ال ف ال
الي  ال ة، و ة ال ل ادر ع ال ن ال ة القان ائح في ق ع؛ فهي ل اص ال اخ

ر  انًا، وق ن دس ل عًا ب ل أو تلغي ت ع أن تع ورة  ١٩٧١ت ائح ال علي ل
ادة  ر  ١٤٧في ال ل ن دس ه، و ادة ( ٢٠١٤م ها في ال ، ول )١٤()١٥٦عل

ر  الفًا في  ٢٠١٤ي دس ة، م ف ائح ال ار الل ة في إص ه على ح رئ ال
ر  ه، وم ث فإن دس قة عل ا سات ال ة. ٢٠١٤ذل ال ف ائح ال ام الل   ل ي ن

                                                 
ــادة ( (١١) ــ ال ر ١٧١ون ارات اللازمــة  ٢٠١٤) مــ دســ زراء القــ لــ الــ ر رئــ م ــ علــى أن "

زراء ل ال افقة م ع م ها،  الح العامة وت ، وال اف اء ال   " .لإن
ــادة  (١٢) ــ ال ر  ١٧٢ن عــ  ٢٠١٤مــ دســ  ، ــ ائح ال زراء لــ لــ الــ ر رئــ م ــ علــى أن " 

زراء.  ل ال افقة م   م
ة،  .د )١٣( امعــة القـــاه ــ  ـــة ال ائح، م رة اللــ ة علــي دســ ـــائ ــة الق قا ــا، ال ف ال ، ١٩٩٢عــا

  .  ١٠٥ص
ــ ال (١٤) ر  ١٥٦ــادة ن لــ اعلــى أن " ٢٠١٤مــ دســ ــ دور انعقــاد م ث فــى غ اب مــا إذا حــ ــ ل

ـار  لـ لإنعقـاد  رـة ال ه ع رئـ ال ، يـ ـأخ ـل ال اب لا ت ـاذ تـ اع فـى ات ج الإسـ ي
ارات  ار قــ ــة اصــ ر ه ئ ال ز لــ ــ  ، ــ قــائ اب غ ــ لــ ال ــان م ــه، وذا  ض الأمــ عل لعــ

ضه ، على أن ي ع ان افقة........ق ها، وال اق   ."ا، وم
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أ
ً
  اللوائح الداخلية: :ثالث

اع  عل هي تل الق ان ما، وت وع أو  امات العامل في م ق وال ي ت حق ال
ال وع م ث  ان أو ال ا ال اخلي له   .)١٥(ال

رة  ق ة ال ن اصات القان ج الاخ رها  ة الإدارة أن ت افة الأجه و ل
ة؛ ففي  ه الأجه اخلي له ل ال ف ت الع ة به ائح ت ر ل أن ت امعات لها،  ال

ة، وأخ  ام ن ال ال ائح خاصة  ل ل ات، و ل ال ائح ل ع ج ل لا ت م
ة  ة م ائح داخل ر ل ة الإدارة ت افة الأجه ا في  انات، وه ال الام ل أع

ه وال ة له والعامل  هاز الإدار ال دة ت على ال اع عامة م عامل ق
  .)١٦(معه

ا: اللوائح الخاصة: را
ً
  بع

اص أو  ن ال اص القان رها أح أش ائح إدارة، لأن م اصة لا تُع ل ائح ال الل
ن  اص القان ا م أش ً رها ش ان م ى ل  اص ح ن ال ام القان أح ل  لأنها ات

  العام.
ال  اصة م م ائح ال اج الل ا على إخ رة العل س ة ال ام ال ت أح ات ت

ه ن رقاب قة القان ة  اش انها م ال س ل م ة ي ل لائ ائح، و رة الل س ا ل
ى ان ال فة الإدارة، ول  ها ال اص ت ع ن  ال اص القان رتها م أش أص

  .)١٧(العام
ة، ول ت  ة أو الف ة الأصل ال ال ل الأع ال لا تُعُ م ق ه الأع ه

ادً  ا عامًا لا  أف ً لاً ل ت ها م ان ان أح ج ها، أو  ع الا  ا، أو أح
اص،  ن ال ائل القان اق م ة ب ها ل فى ال ، وما ات ل ل  عى آمًا، والأم  ت
اص  ه صادرًا م أح أش ان ل ج ل فى م ان الع ى ل  ة، ح ع اصه ال ودارة أش

                                                 
الل .د (١٥) ــ رة، محمد ع ســ لــة ال ــي، ال ار اللائ رة القــ فــاذ ودســ ار وال ــة للإصــ ن ــة القان ، ال

د ( ة (٢٩الع   .  ٦١، ص ٢٠٢١-)، أك ١٩)، ال
ث  .د (١٦) ــ ــة ال ل ر  ــ ــ م ــة،  ائح الإدار ــ ني لل ر والقــان ســ ــار ال ، الإ ز ي فــ ــ صــلاح ال

د  ة، الع اد ة والاق ن    .١٥)، ص ٢٠١٨(د  ٦٧القان
ر )١٧( ــار الــ ــع، /ال ا لــ ال رة، ال ســ افعــات ال ــاملة فــى ال عة ال ســ ان، ال الع ســال ــ ع

عة الأولى  ة، ال ن رات القان مى للإص رة، ال الق س ة ال قا ل ال  . ١٩١، ص ٢٠٢٠م
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ا امه على ذات ال قة أح ان م ن العام، أو  ال العام ئل الالقان علقة 
اص    .)١٨(وال ال

ن  اص القان اع العام تُعُ م أش ات الق رة إلى أن ش س ة ال وذه ال
العامل بها لا تُعُ  ها  ن، وعلاق ا القان قة ه ها واقعًا فى م ا اص، وتُعُ ن ال

ل ت ائح، بل هى علاقة ع ان والل ها الق ة ت عاق علاقة ت و ال ها ال
ها، ول  ادر م ار ال ع الق هاءً، و اءً وان اص اب ن ال اع القان ها ق ها، وت عل عل

ة عه فى ال ًا عامًا  على العامل ج ال  –ت ت الأع لة  ع ال ق م
ال ا  رة العل س ة ال لائي لل اص ال ه الاخ ة، وم ث ي ع ل ال ف

ة ص ال رة ال   .)١٩(فى دس
ائح  الل عة  ة وم اص  ن ال اق القان انها ب ال س ل م ى ي ائح ال والل

ن بها. ل ع ى  اصة ال ات ال علاقة العامل وال ة  عاق ى ت العلاقات ال   ال
ر س ة ال قا ع لل ي ت ائح ال ي الل ار في ت ل م اؤل ح ار ال   :ةو

ارًا   رة م س ه ال قاب اضعة ل ائح ال ص الل ع في خ ر  س القاضي ال
 : ا ع م شق ن العام)، و( أوله اص القان ة م أح أش ور اللائ ا ص ه ثان
عي ض ائح ( م ن العام)، وم ث فإن الل القان مة  ة على علاقات م ت اللائ

اص ت ن ال ة لعلاقات القان ها م أح ال رة، رُغ س س ة ال قا ع م ال
ائح م  ة شاذة؛ مفاداها إفلات تل الل ي إلى ن ف ا  ن العام، م اص القان أش
ب  ا في حالة أق ع رة  س ة ال قا ائح م ال ه الل اء ه رة، وق س ة ال قا ال

ة القاضي ها أداء مه ي  هة ال فاء ال الة، لان ار الع اث  لإن ر في اج س ال
ة  اه ة ال ارةالقاع اع ال لة الق ر م ج س    .)٢٠(لل

                                                 
ــ  )١٨( ع رقــ ح ــا فــى الــ رة العل ســ ــة ال ة  ١٥٨ال ــ ــة دســ/ق ٣٥ل ، ٣/٣/٢٠١٨رة، جل

ع رق  ة  ٧٩وال ـة  .ق ٣١ل رة، جل ر ٤/٥/٢٠١٩دسـ سـ ـاء ال ـة للق ه عة ال سـ ، ال
ل الأول، ص  ، ال   .١٧٠ال

ع رق ح  )١٩( ا فى ال رة العل س ة ال ة  ٦٧ال ـة/ق ١٣ل رة، جل ء ٣/٤/١٩٩٤دسـ ـ ، ال
    .٢٤٠)، ص ٥/٢(

، . د )٢٠( ــ ــي ف د (ف رة، العــ ســ لــة ال ال ر  ــ ائح فــي ثلاثــ عامًــا، م رة اللــ ــة دســ )، ١٨رقا
ة ( ــ ــ ٨ال ع رقــ ، و ٥، ص٢٠١٠)، أك ــا فــي الــ رة العل ســ ــة ال ــ ال  ١٥٥اجــع ح
ة  ـــــ ـــــة  ٣١ل ع رقـــــ ٧٥٦، ص ١٣/١، ج٢/١٠/٢٠١١ق/د، جل ـــــ ة  ٨٢، وال ـــــ د، /ق ٣١ل
ة     .٣٣٤، ص ١٦/١، ج٤/٢/٢٠١٧جل
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٥٧٤ 

رة  ة علي دس قا ال ال ق الأم في م ل أن  و جان م الفقه أن الأف
ه  ع، وألا ت ه مه لل ل ة ال ة، والق فة ال ال ع  ي ت ائح علي تل ال الل

ة ائح العاد ة إلي الل قا اء الإدار ال ر الق ة تُعُ في م ائح الاخ ه الل ، ما دام ه
ن  ا أنه عادة ما ت ا، ولا س ً ة إلغاءً وتع و ة ال قا ع ل ارات إدارة ت ق
م إتفاقها مع  ة، إذ ي عادة م إتفاقها، أو ع و ة م ائح رقا ه الل ة علي ه قا ال

أنها ف ار  ، ونادرًا ما ي ان رة الق س م ال ن ع ها إما أن  ها، وف ر  م دس
عًا  اله  ه ال ع في ه ن ال ه، و ادًا إل ادرة إس ن ال رة القان م دس راجعًا إلي ع

ة، وما أن   رة اللائ عًا في دس ن، ول  ها راجعًا في القان ر م دس ن ع
ها الة أ -روه أم ناد -،إل ه ال ها، في في ه ض ع ع ولة، أو  ل ال ها م ن يلغ

ان ق ارات  ان والق ة أقل م الق ت ل )٢١(إذ أنها في م اء ش ، وس ان الأم ، وأًا ما 
ورة،  ائح ال ائح، أو اق علي ل اع الل ع أن رة ج س ة ال اص ال اخ

اص لا  ا الاخ ه أن ه ا لا ش  ة، فإنه م ف ائح ال ارات  والل إلي الق
ة. اش ر م س الفًا ال د م ار الف ان الق ي ل  ة ح د   الف

ادة ( غ م ن ال ال ا أنه  ه ه ر ذ ا  رة ٢٥وم س ة ال ن ال ) م قان
ادة ( ائح، إلا أن ال اع الل ع أن رة ج ة دس قا اص ب ا علي الاخ ) جعل ٢٦العل

ائح م اصها في شأن تف الل ادرة م رئ اخ ان ال ق ارات  ًا علي الق ق
ة ب ال لا ت ما  غاي ا ال ، ولا ش أن ه ن فق ة القان ي لها ق رة، أ ال ه ال
ة  ي ت بها ال ائح ال ا لل لاً واحً ل ع م ع أن  ال ان أولى  رها، و ي

ار رقا اء في إ رة س س ار ال رة، أو في إ س فة ال   .)٢٢(ال
ائح ة الل ر ة دس ي رقا ن ر الف س ل ال ة ولا ي ال قا ع ل ، ح ت

ها أمام  ع عل ارات إدارة  ال صفها ق ، ب اء الإدار لاها الق ي ي ة ال و ال
ة  ا ها فق ع ح ر اق دس ر ي س ل ال ع الإلغاء إلا أن ال ولة ب ل ال م

اقها اللا ي أنه ن ع ا  ة، وه ة ال ل ات ال ا، م تع رً ز لها دس ي ال ئ

                                                 
ا د )٢١( اجـــع فـــي هـــ ، . ي ـــ ون دار ن ، بـــ ان رة القـــ ـــه دســـ ، رقا ـــاع ، ٣٧٩، ص ٢٠٠٤رمـــ ال

ل د ـــ عـــة الاولـــى. و ، ال ر ســـ ن ال ـــان ـــة العامـــة للق خ، ال ـــ ـــان  ، ١٩٩٦، ١٩٩٥، رم
    .٤١١ص

ة، عــام . د )٢٢( اســ ، والــ ال ر ســ ن ال ة فــي القــان ــاد الأساســ ر، ال ــف ــأة ١٩٨٠ســع ع ، م
عارف رة ال    .٣١٤، ص الإس



  "دراسة تحليلة لأحكام القضاء الدستوري المصري" الدستورية على اللوائح ضوابط الرقابة

  عبدالرازق شحاتة عبدالرازق بهلول/الباحث

 

٥٧٥ 

اصها  ال اخ ق أنه تع على م ن ال تع ور القان ع ص ة  ف ة ال ل  لل
ي  ع اللائ ا ر ال ق ر أن  س ل ال ل م ال ي) أن ت ال اللائ ل (ال الأص

د ل اق ال اوز ال ن ال ت ة ل القان عة اللائ ل ال ر ال ق ئ  ه، ع
ل  ة، أو على الع  ال ز للائ اق ال ن إذا وج أنه تع على ال للقان

ع م اخ ض ع في م ن ق ش أن القان ر  س ال ال ع على م اصه، ول ي
ة   .)٢٣(اللائ

ة قا اصه ب ال م اخ ر ت ع س اء ال ام الف اء أح ق اس على  و
ل  اص، و ن ال اص القان ادرة فى شأن ش م أش ائح ال ة الل ر دس

ة اب الآت اصة، وذل للأس أم ال ادي ال   : )٢٤(ص

                                                 
ة . د )٢٣( ة، سـ القـاه ـة  ـة الع ه ة، دار ال و رة ال س قة ال ا ، ال اج د  ، ٢٠١٤رج م

  .  ٣٤ص 
- Conseil d'État, n° 92099, 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs-

conseils. Disponible sur : https://www.conseil-
etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/1959-06-26/92099 

- Conseil d'État, n° 23604, 26 juillet 1982. Disponible sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007677020/ 

- Conseil d'État, n° 339854, 09 juillet 2010, Base de jurisprudence. 
Disponible sur : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2010-
07-09/339854   

-  Décision n° 61-3 FNR du 8 septembre 1961. Disponible sur : 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1961/613FNR.htm 

- Troianiello, Antonino. «Le nouveau statut d'autonomie de la Polynésie 
française (loi n˚ 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de 
la Polynésie française)». Revue française de droit constitutionnel, vol. 4, n° 
60, 2000, pp. 833-860. Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-
francaise-de-droit-constitutionnel-2004-4-page-833.htm  

- Troianiello, Antonino. «Le nouveau statut d'autonomie de la Polynésie 
française (loi n˚ 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de 
la Polynésie française)». Revue française de droit constitutionnel, vol. 4, n° 
60, 2000, pp. 833-860. Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-
francaise-de-droit-constitutionnel-2004-4-page-833.htm 

ــ  )٢٤( ــال ق وجهــا عــ م ــة ل ال عاو ال ــ الــ اصــها ب م اخ عــ ــا  ة العل ر ســ ــة ال ال
ة علــى  ــائ ــة الق قا نهــاال ائح؛ ل ان واللــ ة القــ ر ائح صــادرة فــى شــأن شــ مــ  دســ لــ

اص:  ن ال اص القان   أش
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ا  )أ ( رة العل س ة ال اص ال تها -اخ اش ال م ة على  فى م ائ ة الق قا ال
رة س فًا إلى ال  -ال صفه م عي ب ض اه ال ع ن  ص ي فى القان

                                                                                                                       
  ع رقــ ة  ٦٧الــ ــ ــة ق "د ١٣ل رة"، جل ار رقــ ٣/٤/١٩٩٣ســ ــ القــ ــاص ب م الاخ ، عــ

ة  ١٢ ـــ ســـ ـــارخ  ١٩٨٤د ة ب ـــ ـــاس ال ـــانع ال ة م لـــ إدارة شـــ ـــادر مـــ م  ٢٧ال
ة  ف س     .١٩٨٤ن

  ع رقـــ ة  ٢٨٦الـــ ـــ ـــة  ٢٥ل رة" جل ـــادة ٧/١١/٢٠٠٤ق "دســـ ـــ ال ـــاص ب م الاخ ، عـــ
ـ ٧١( ال ام العامل  ة ن ـال ) م لائ ـاع الأع ار، وزـ ق قـ ة  ـ ع لـة ال ـارة ال ة العامـة ل

ة  ٤٧٠العام رق     .م١٩٩٥ل
 ع رقــ ا ة  ٥٧لــ ــ رة ٢٤ل ــة ق "دســ ــادة ٣/٤/٢٠١١" جل ــ نــ ال ــاص ب م الاخ ، عــ

ى. ٩٢( اج ال ة للان م ة الق اله ة العامل    ) م لائ
  ع رق ة  ١٦١ال رة" جل ٣٢ل ـادة  ٨/١١/٢٠١٤ة ق "دس ـ نـ ال ـاص ب م الاخ ع

ة. ٧٠( ائ ات الغ ر ، وال واج م، وال ة لل ة ال ة ال   ) م لائ
  ع رق ة  ١٥٨ال ة  ٣٥ل رة"، جل ـادة ٣/٣/٢٠١٨ق "دس ـ نـ ال اص ب م الاخ ، ع

ف مق٩١( ت " صــ ــ ــادق "إ احة، والف ــ ة العامــة لل ــ ة ال ــ ــة ال ابــل نقــ رصــ ) مــ لائ
   .إجازات

  ع رق ة  ٨٧ال ـة  ٣٧ل رة"، جل ـادة (٦/٤/٢٠١٩ق "دس ـ ال ـاص ب م الاخ ) ٢٠، عـ
ة  ـ مـ عـ مـ ذ ه مـ إعفـاء العامـل ال ـ ـا لـ ي ول،  ـ ة العامة لل اله ة العامل  م لائ

ة.  ات ال ان ق ق ب قة، إذا  ا ة ال   ال
 ع رقـ ا ة ل ٧٩لـ رة ٣١ـ ـة ق "دسـ ـادة ٤/٥/٢٠١٩"، جل ـ نـ ال ـاص ب م الاخ ، عـ

ـــة، ٢٢( ـــى لل ئ ـــ ال ال العـــامل  ـــاص  ـــأم ال وق ال ـــ ـــام الاساســـى ل ـــة ال ) مـــ لائ
ات.  اف ال عة له  ا ك ال زاعى، وال ان ال   والائ

  ع رقــ ة  ١١٧الــ ــ رة"  ٢٠ل ة  ١١٧ق "دســ ــ رة" ٢٠ل ــة  ق "دســ م ٤/٣/٢٠٠٠جل ، عــ
اص ب ال ـاء /الاخ ـأم علـى أع وق ال ـ ـام الأساسـى ل ـة مـ ال ام ـادة ال (ج) م ال

لي. ماسى والق بل لل ال   ال
 ع رقــ ا ة  ٤٩لــ ــ رة ٢٧ل ــة ق "دســ ص ١٥/١/٢٠٠٦"، جل ــ ــ ن ــاص ب م الاخ ، عــ

اد ( وق ٤٨، ٢٤،٤٥ال ام الأساسى ل ة ال ب،  ) م لائ ن العـ قاول ة ال تأم العامل 
اء ات الاخ الاع    .وال

 )) ر ســ ــاء ال ــة للق ه عة ال ســ اجــع ال لــ )٢٠١٩، ١٩٦٩ي ــا، ال رة العل ســ ــة ال ، ال
  .)١٦٣الاول، ص 
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ص  ه ال اد، وردت ه دة س اك عامة م ها م ل ع ى ت ة ال ن القان
ة  عات الف ها ال ة أم ت ة ال ل تها ال ى أق ة ال عات الأصل ال
ر بها، وأن  س ها ال ى نا ها ال ود صلاح ة فى ح ف ة ال ل رها ال ى ت ال

ةت قا الي - تل ال اها. -ال ا س   ع
لاً   )ب ( ال م ا ال ان ه ا  ل انها، ف ال س نى  فها القان د ت ة ي كل لائ

ى  هة ال ان ال فة الإدارة ـــ، ول  ها ال ت ع اص، ان ن ال اق القان ب
عى  ض ى ال ع ال عًا  ن العام ـــــ فلا تُعُ ت اص القان ا م أش ً رتها ش أص

ة ال ائ ة الق قا له ال ا ت رة. م س ة ال ة فى شأن ال ها ال اش   ى ت
رةل -إذ    )ج ( س ة ال قا ة ل ن صادرة ع جهة إدارة  -ع اللائ أن ت

ها  ة ت العامل علاقة ت هة  ن علاقة ال ة عامة، وأن ت صفها سل ب
ها، و  عاق عل و ال ها ال ل ت ن علاقة ع ائح، وألا ت ان والل ت الق

هاءً  اءً، وان اص اب ن ال اع القان ها ق   .عل
ار اللائ  )د ( رة -ي في الق س ة ال قا ع لل ى  اع  -ح ق ا  ً ن م أن 

اضها  ف أغ ها، ولا ت ع ، ولا عقارات  واته اصًا ب ق أش دة، لا  عامة م
امهاب أح ا     .)٢٥(قها على ال

ة م  )ه ( رت اللائ ائل  إذا ص ألة م م اص، ول م ن ال اص القان أح أش
ًا عامًا  على  رة، ول ت ت س ة ال قا لها ال ن لا ت ا القان ه
ة، ولا  ال ال الأع لة  عة ال ق ة م ه اللائ ع العامل بها، إذ تُعُ ه ج

ة ت  ن اع قان ًا لق ا م ً ارًا إدارا ت ، وم ث ي تُعُ ق م وال الع
ة.  ص ال رة ال ل فى دس الف ة  اص ال ها اخ   ع

ع م   )و ( ف إلى تق ن ة خاصة ته ات اتفا اصة ت أم ال ادي ال تُعُ ص
د  الها معق نها ودارة أم ، وت ش ه ائها وأس ة لأع ال ا ال ا افل وال ال

ة وم م اتها الع ة على ل قا ة لل ة ال ة اله و رقا ال إدارتها، ولا تع
د  لاتها إلا م ة، وتع ها الأساس ار أن ها، وص اد ق اع ها  أم عل ال
امه  وق، ون اصة لل عة ال ها دون أن ت ال اءات إدارة ل ح إج

د اتفاق خاص ب ل م ع، و ه وصف ال افه لا الأساسى ال ي ع  أ
ه ى ت ه عات ال اد ال رج فى ع ها ي ر ة على دس قا ال ة    .)٢٦(ال

                                                 
ع رقــ  )٢٥( ــا فــي الــ رة العل ســ ــة ال ــ ال ة  ١٥٨ح ــ ــة  ٣٤ل  ١٨، ج ٩/٥/٢٠٢٠ق د، جل

ر    . ٣٥٠ة، ص دس
ة فـــى  (٢٦) ـــ ات ال حـــ ال ســـ  ه فـــاع ال و ان ـــة شـــ ـــا علـــى أن لائ رة العل ســـ ـــة ال ت ال أكـــ

ـة،  ـة الف قا ـاء ال ًـا بـ أع ـا اتفا ً ـ إلا ت ـا، ل ـة ال ي سـ  ه ـة ال ان نقا وع إس م
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اح ة على  و ال قا اص ب ال م الاخ ر ن ع س اء ال اه الق أن ات
ة  ن ال ر وقان س اب؛ وذل لأن ال ه ال اصة ق جان ائح ال رة الل دس

ال ادر  ا ال رة العل س ن رق ال ة  ٤٨قان ة  ١٩٧٩ل اصات ال دا اخ ق ح
لاها  ها، ف رج ت عاد ما لا ي ع اس ًا  ها ح خل فى ولاي ا، وما ي رة العل س ال

ة  قا ال دًا  ف اصًا م ائحاخ ان والل رة الق اق  -على دس عها أون ض ان م أًا 
رتهات ى أص هة ال ر ، وم ث لا -قها، أو ال س ة أن تق ما وسعه ال ز لل

غ  ل  ، وت ن م غ مق ز تق ن عام  ن، ح لا  والقان
ل م  ز لها ت عي، ولا  ض ى ال ع ال نًا  اصة قان ائح ال ، إذ تُعُ الل م
ض  ل ألا ت ها  ا، وعل ه ل ن أو  ر والقان س اص ن بها وفقًا لل اخ

اص عان  اخ ان م ها أم لها م ها، أو ت لاي اوزتها ل ار أن م إع ل لها، 
ا، رً ل فى  دس الف ة  ة ال ل ما ال اؤل ح ور ال لا ع ذل ي ف

؟ ها فى ذل اصة ؟!، وما س ائح ال ة الل ر   ! دس
اصة، ولاس ائح ال ها لل اق ولاي ا أن ت ن رة العل س ة ال ال  ُ ي ف ا ال

اه  ل وال ات ال ارة ال  ات الاح ال ات ال  س ت ال
، ولا  ل م ا  مات لل ولة في تق خ م مقام ال ي تق ها ال اء وغ ه وال
ه  ر، وان س ت على ال ه، وتع ل عل ات دفعها إن تغ الها م ا ح ل ال

رة، وم ث س قه ال اصها حق ة م اخ ائح   على ال ل الل ة ل قا ال
اصة. ب  ال ا في حالة أق ع رة  س ة ال ة م رقا ع ائح ال اء الل ا فإن إق وه

اث  ر في اج س ة القاضي ال ها أداء مه ي  هة ال فاء ال الة، لان ار الع لإن
ا  لة الق رة م ج س قة ال ث ة لل اه ة ال ارةالقاع   .)٢٧(ع ال

ا لا  رة العل س ة ال ة ال قا اصة ل ائح ال ع الل م خ أن ع أ القائل  وال
اص  ج ع إخ ل ما فى الأم أنها ت ا  ة، ون قا ال ال وجها م م ى خ ع

ال ، أو الإدار ح الأح اء العاد ا ل بها الق رة العل س ة ال  ،)٢٨(ال

                                                                                                                       
ــ ـ ال ــى ت ائح ال عات، أو اللـ ــ ل لا تُعـُ مــ ال هــا، وهـى بــ هـا عل ــال رقاب إع اجــع (ة  ي

ع رقـ  ا في الـ رة العل س ة ال ة  ١٧٩ح ال ـ ـة  ٢٤ل رة، جل ، ١٠/٤/٢٠٠٥ق. دسـ
رة، ص ١١/١ج   ). ١٧٠٦، دس

، ص . د (٢٧) جع ساب ائح في ثلاث عامًا، م رة الل ة دس ، رقا ي ف   .٧ف
ــاملة فــ. د )٢٨( عة ال ســـ ان، ال الع ســال ــ ـــة، ع قا ــل ال ـــع، م ا لــ ال رة، ال ســ افعـــات ال ى ال

جع ساب ص    . ١٩٤م
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ه دود عل ال م اك ل م ح لها، إن  ،ف ة م ال ة م اص أ أن إخ
ر،  س اها ال لها إ ة خ ل وولا ا ه ت ه، ون ه، ون شاءت ف  شاءت ت 
اء العاد فى  اء الإدار والق ل م الق ن ل ر أو القان س ولا س فى ال

اء الإدار  اصة، فالق ائح ال رة الل ل فى دس الف اص   ب  الاخ
ة دون  ارات الإدارة ال ة الق و ل فى م ف ازعات الإدارة، وم ث  ال
اصِ، وم  نِ ال ازعاتِ القان ِ مُ ةِ العامةِ ب لا ُ ال اء العاد صاح ها، والق ر دس
اقها  اص، وداخل ن ن ال اص القان ادرة م أش ارات ال ة الق و ل فى م ف ث 

ه ر ة ال دون دس ح ة ال ائ هة الق ا هى ال رة العل س ة ال ا فإن ال ا، ل
ة  ا أنها ال اصة،  ائح ال رة ال ل فى دس ائح بها الف رة الل ل فى دس الف

  .)٢٩(العامة
؛ اصة أن  ومع ذل ائح ال ة الل و اق م ما ت ع ع ض ة ال فإنه م ح م

ها، س ن عل ل ح القان ر)؛ ت ع عاد أم أساسي (دس ن في ت ا القان ل ه اء ت
ا  ، ون ع العاد ار ال اصة، ل فق في إ ائح ال غي أن ي إلى الل وذل أنه ي
ر،  س ها ال ي ي اع ال ل والق اد والأص ار ال اج الأم في إ ل إذا اح ك

ره ها، وحق ق ان ر م س ادة ال ق ل ل ت ك ف ن أو ال ت ا؛ إذ ل م القان
الفة  ان م ع الأح ر في  ع عاد ت ي لا ت إلى ت اصة ال ائح ال الل
م  ع ها  ع ف اتها غ قابلة لل ئ إلا لأنها ب ها، لا ل ة إدان ان ر دون إم س لل

ائح ع العاد والل انة م أك م ال اصة ح ائح ال ن لل رة، ف س   العامة. ال
ا،  رة العل س ة ال ال ًا فق  رة ل م س اع ال ا أن ت الق ك
ته م  ه ما ح اعي في ح ة، ف ه م أق ضه عل ع ا  امها  ل أح فالقاضي ُع
أ  ق م ات، وم ث ي ق، وال ق فالة ال ص، و اف الف اواة، وت ل، وال  الع

رة ا س ة ال و قة ال ا ارات الإدارة م ة، والق ن ص القان ن ال ه أن ت ل غاي
ر. س ام ال   لأح

م  ق في شأن مفه ائها ال ل ع ق ا أن تع رة العل س ة ال ا  ال ل
ادرة  ائح ال م علي الل فه ا ال رة، فلا تق ه س ة علي ال قا اضعة لل ائح ال الل

                                                 
عاو  )٢٩( يـ مـ الـ زراء فـى الع ، والـ ـاف ارا ال ق علقة  اما م ا أح رة العل س ة ال رت ال أص

ع رق  ها، ال ة  ٥٩م ة  ٢٣ل رة، جل ع رقـ ٣/٦/٢٠١٢ق، دس ة  ١٢١، وال ـ ق  ٢٩ل
رة،  ــة دســ ع رقــ ١٢/١٠/٢٠١٤جل ة  ١٠٤، والــ ــ ــة  ٢٦ل رة، جل ، ١/٤/٢٠١٧ق. دســ

، ال ل ال ، ال ر س اء ال ة للق ه عة ال س   . ٢٢٥٣ص  ال
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ن العام وال اص القان اص ع أش ادرة ع أش ائح ال ما، إذ الل هات الإدارة ع
ا  قها علي ال ال ت اع م رتها، وات عها، وخ اص علي ت ن ال القان
ي  ع ال نًا  نها قان رة رغ  س ة علي ال قا اق ال ال خارج ن امها لا ت أح

عًا، ورساء ض لاً وم ها ش اب أمام رقاب ح ال ف عي، وه ما ض ا اللازمة  ال ال
ا رة  س ة علي ال قا ات ال ق غا ها، وم ث ت ة ان رقاب قا ر ال ة م أه ص ح

ة ائ   .)٣٠(الق
  المطلب الثاني

  ضوابط دستورية اللوائح
ة: ة اللائ ر ق م دس ى يُ ام بها ح ي  الال ا ال   ع م أه ال

: الاختصاص في إصدار اللوائح:
ً
  أولا
ا على أن اس رة العل س ة ال اء ال ائحق ق ار الل إص ى ت  هات ال  ال

 ، ل ال ر على س س دها ال ا ح ارسة ه اه م ع على م ع  
، ولا و  ر س اص ال رالاخ س الفًا لل ى م له اللائ   .)٣١(قع ع

ا  ار الق رت في إ ة م أنها ص ار اللائ ل إص أك ق ة إذ  ال اك ع ال
ادة ( قًا لل ن، فالأصل  ر والقان س قًا لل ائح  ار الل إص اص  ) م ١٧٠للاخ

ر س ر ال ض ٢٠١٤(دس ف ة، وله أن  ف ائح ال زراء الل ل ال ر رئ م ) أن 
ا أن رئ  ه،  ف ائح اللازمة ل ر الل ن م  د القان ارها، إلا إذا ح ه في إص غ

زراء ه ادت (ال قًا لل ائح ١٧٢)، و(١٧١ ال  ار الل إص ر  س ) م ال
ارات ذات  ار ق إص د م   ن إذا ح ا أن القان  ، ائح ال ة، ول ال
ر  أن ت ام  ها  الال ار إل ائح ال ، وصف الل رج ض ة لا ت صفة ت

ده القا اص ال ح ارات ع صاح الاخ ن.تلل الق   ن
ة  ، تُعُ اللائ ا الأم ا ه رً ة م جهة غ م بها دس رت اللائ وم ث إذا ص
م  ي ت ع امها ال ي م أح ا الع رة العل س ة ال رت ال رة، وأص غ دس

ها  ن عل ع ة ال رة اللائ رًا دس راها م غ ال دس   .)٣٢(اص

                                                 
ار ال  )٣٠( ـة  /رال قا ـ ال ر في ت س ازات القاضي ال ع ان لاله علي  حات، ا ام ف ح

رة،  س لة ال ال ر  رة، م س د خاص د علي ال   .٤٨، ص٢٠١٩ع
ع رقـــــ  (٣١) ـــــا فـــــي الـــــ رة العل ســـــ ـــــة ال ـــــ ال ة  ٣٠٤ح ـــــ ـــــة /ق ٢٩ل ، ٣/١٢/٢٠١٦د، جل

  .  ١٨٩، ص ١٦/١ج
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اء الإدار  ة الق ة  وق م ادر م وز ي) ال ي (اللائ ار ال إلغاء الق
احة  زارة ال ة ب ج والع ا لل ة العل تها الل ي أق ا ال اد ال اع ها  ف احة  ال

زار رق ١٤٤٠/٢٠١٩للعام اله  ار ال لة للق ة  ٧٣م، وال ؛ وذل ٢٠١٤ل
قا ال في الاع عل  ي م ار ال ا الق ة، وأن ح إن ه ي عائ ال ارسة ال د وم

ادة  ال ر  س ع ال ادر عام  ٦٤ال الي ال ر ال س ، وذ أق في ٢٠١٤م ال
أن ح  اح جه  ، و إف ة ح ي عائ ال ارسة ال ا ال علي ة م ق ت ه

ة  ل ر لل س ا ل  ال ة أدني،  ه لأ أداة ت ك ت ه، ول ي ن وح القان
ار ال ، وم ث فان الق ا ال ة في ت أوضاع ه ف ة ال ل ة تف ال

ة  ة ال ل ر علي ال س ه ال اص ق ًا لاخ ن مغ ه  ن  ع ي ال ال
اص ال م الاخ ع ع ه  ا    .)٣٣(م

ا، إ رة العل س ة ال ه ال ت عل ق ف مع ما اس ا ال ي ان ه لا أنه ون 
ان  ها، ف ا دون غ رة العل س ة ال ال اص خاص  ه أنه مارس اخ خ عل ي
ل في  ا للف رة العل س ة ال ها إلى ال قًا، وحال ع تعل ه وقف ال امًا عل ل

                                                                                                                       
ــادة  (٣٢) رة نــ ال م دســ عــ ــة  ــ ال ــ ق رًا ( ١١ح ــ ن رقــ ٥م ــة للقــان ف ــة ال ) مــ اللائ

ة  ١٠٦ ــ ان وال  ١٩٧٦ل ــ الإســ ار وز قــ ــاف  ــة رقــ ال ان عــات الع ة  ١٨٠افــ وال ــ ل
مــه  ١٩٩٨ ــاء علــى أرض عقــار ســ ه إقامــة ب خ  ــ ــاء أو ال ــ إقامــة ب ه مــ ح ــ ــا ت

ود  ـــــاوزه حـــــ ـــــاوز؛ وذلـــــ ل ـــــه دون أ ت ـــــان عل ود الارتفـــــاع الـــــ  خ إلا فـــــى حـــــ دون تـــــ
ه القـان  ـ ـاص ح وانًا علـى اخ ان، عـ ز الإسـ د لـ عق اص ال لـ الاخ ئ م ارًا لـ ن اسـ

ادة ( الف ح ال زراء، الأم ال  ة ١٤٤ال ر سـ رة (. ١٩٧١) مـ دسـ سـ ـة ال ـ ال ح
ع رق  ا في ال ة  ١٣٧العل ة /ق ٣٤ل   ). ١٤٤١، ص ١٥/١، ج٢/٤/٢٠١٦د، جل

قـــل رقـــ  ار وزـــ ال رة قـــ م دســـ عـــ ـــ  ل ق ـــ ة  ٥٢١و ـــ يـــ ٢٠٠٣ل فـــاع مقابـــل الان ـــأن ت
ن  عـ ار ال ار القـ إصـ قـل  اد وز ال ،  انف قل ال ال ال اولة أع حة ل اخ ال ال
اءً علـى  ـ ـة، واع ن اته القان ود صـلاح ـ ه ل اوزة م ه، وم اص غ م  ه لاخ الاً م ه، ان

ة للا ــا ة ال صــفها القاعــ زراء، ب لــ الــ ن ل ها القــان ــى أســ ــة ال لا ا ال يــ هــ ــاص ب خ
ر. سـ ص لل ـ الفـة ل ال ـه قـ وقـع  ن  عـ ار ال ن الق قابل، وم ث  ع رقـ  ال  ٤١(الـ

ة  ة /ق ٢٦ل   )٦٢٢، ص١٤، ج٢/٦/٢٠١٣د، جل
ع رقـــــ (٣٣) ـــــي الـــــ ـــــاء الإدار ف ـــــة الق ـــــ م ـــــة  ٢٦٥٤٣ح ـــــة ٧٢ل عة، جل ـــــا ة ال ائ ق، الـــــ

  .  ١٢، ص ٢٣/٣/٢٠١٩
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اص  ا ال اف على اخ ن ه ه، وم ث  وضة عل ع ة ال رة اللائ دس
رة العل س ة ال   ا.ح لل

ا: نشر اللوائح بالجريدة الرسمية:
ً
  ثاني

اد  نها إلى الأف دها وم ج ها، أ نقل العل ب ائح علان ف م ن الل اله
اج بها في  ة، أ  الاح ح ناف ة، وم ث ت ة وسائل ماد اس ا بها ب ال

ل اجهة الإدارة؛ لل اج بها في م اد الاح ا  للأف  ، ه اجه على ما ه  م
ق. ها م حق ر له ف   مق

اها  ة في مع ه القاع قي م ي ال تُ س عاء ال ع أن ال ه ال ا ي ال ل
ه ألا وه  مها ال ة مُق ن ة القان فق القاع اء  ا الإج اب ه اها، و وم

ا ة وض اي فا م ال ال  إع  ُ صة لل اح الف م ال ت ع ة، م  الع
لها اتها وتفاص ل اً ع  ة مغ ق القاع ا  اداً على أن ال ة، اع اف   .)٣٤(م

قه  ي، وت ار لائ م ن ق ق على أن ع ا ق اس رة العل س ة ال اء ال وق
ر،  س الفة لل ل م ه  ا  اجهة ال ا على و في م اهها ه ة ات أس ال

زها: ة أب ي اب ع    أس
ار  .١ ان إخ اها، و ائه  ًا لإن ع ش نها  ة  ن ة القان القاع ا  ال

انها،  ء س د ل عاد ال ل ال ها، وحل ض إعلانها م خلال ن ف نفاذها م ثَّ 
ان معًا،  اقع ت ت ب ف م حلة ال ة م ن ة القان ل القاع : أن دخ د ذل وم

ها، وان ا: ن املان، ه ة اوت اء ال ل بهاق ء الع ع ل دها ال ى ح   .)٣٥(ل
ها،  .٢ ر ف س ها ال ل ى ت ة ال ل ل فى شأنها الأوضاع ال ة لا ت ن ة قان كل قاع

ا تفق  و نفادها، إن ارها، أو ش ارها، أو إص احها، أو إق اق علقة  ل ال ك
انها، الأم ال ي  ، فلا  ب ل صفها  ماتها ب ها، مق ر م دس ه ع ت عل

ها ل  قها فى شأن ال ة –ح إن ت ل ها ال ال قارها لق لا  –مع اف
تها  اش ة م و دها، ولا م ر، وج ى لا ي ة ال ن ولة القان م ال ، ومفه يل

صفه  ها ب ه عل ن، وس عها للقان ا ع خ ً ع اتها،  ل ل ل ا على  ً ق
الها فاتها، وأع   .)٣٦(ت

                                                 
ي ف . د (٣٤) ، ص ف جع ساب ائح في ثلاث عامًا، م رة الل ة دس   .٦، رقا
ع رق  (٣٥) ا في ال رة العل س ة ال ة  ١٢٦ح ال ـة /ق ٣٨ل رة، جل م، ج ٤/١/٢٠٢٠دس

  . ١٥١، ص ١٨
رة الع (٣٦) ســ ــة ال ــ ال ع رقــ ح ــا فــي الــ ة  ٢٢٠ل ــ ــارخ  -ق ٢٦ل ــ  -١٤/١/٢٠٠٧ب م

ــي  ع رقــ  ،٢٤٠، صـــ١٢ف هــا فــي الــ ة  ١٢٦وح ــ ــة  ٣٨ل ، ١٨م، ج ٤/١/٢٠٢٠ق/د، جل
  .  ١٥٢ص 
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الها   .٣ امها، وات ع أح ها، وذي ان لعلان ة ض ن ة القان ا أن ن القاع ك
فه على  افلاً، وق ع  ا ال  ان ه هل بها، و ال ل  اع الق ها، وام ه أم ع
ه بها ق  ها، ول ل  عل له م اقها، حائلاً دون ت ــــا، ون اهــــــــ ها، وم ماه

ا ق ًا، و صار  نها وا ان إدراكه ل امه، أو  ن إل ؛  ها -م ث ل ن  - ق
 ، اته ًا إخلالاً  قها، م ال ت ار فى م ها، وه م الأ ول عل على ال
مها،  د ت ى ح ة ال ن سائل القان ال ق  ر، دون ال س فلها ال ى  ق ال ق ال أو 

أن ا ل  م الق ا ل ل أوضاعها، ل َّ ، لا ت وف ى لا ت ة ال ن ة القان لقاع
ر  س ى ع ال ماتها ال امل مق قها، فلا ت و ت نها، ولا  ًا  ا ارًا  إخ

خل بها ل از ال ًا ل ققها ش لافهات ات على اخ ق، وال ق  .)٣٧( ال
ائح  ن ن الل ورة أن  ا على ض رة العل س ة ال ت ال دة وأك قة م

ها، وهي ال في ال ة"دون غ قائع ال ة "ال س   .)٣٨(ة ال
ة  س ة ال ار ال في ال اع ا  رة العل س ة ال اه ال ع ات ق ال ان
ه،  ر ي، ودس ار اللائ ق ب نفاذ الق اك ف ا على أن ه ً ائح؛ تأس رة الل س ًا ل ش

ادة ( س ال ر  )٣٩()٢٢٥ح  قلالها ع  ٢٠١٤م دس فاذ، واس ة ال م ف مفه
ن أو نفاذه، ول  القان ل  ة ال ت فق في الع ن؛ لأن  رة القان ة دس ف
، وعلى  ا ال ة له الفة ص غ ذل ي على م ل  رة، والق م دس تق ع

، فإذا ت ال لا  م ال م ال إلى ع د ع اتها ذل ي الفة ب ة م ن اللائ ت
اء م خلال إلغاء  اء س ة ال عي ف ن ال ذاته ه ال  ا  ر؛ ون س لل

                                                 
ع رقــ  (٣٧) ــا فــي الــ رة العل ســ ــة ال ــ ال ة  ١٥٨ح ــ ــة /ق ٣٤ل ، ١٨، ج ٩/٥/٢٠٢٠د، جل

  .  ٣٤٥،٣٤٦ص 
ــأن (٣٨) رة  ســ ــة ال ــ ال ــ فــ:إذ ق ــه لــ ي ن  عــ ار ال ــالأوراق أن القـــــ ابــ  ــان ال ى ، و

ـادة ( مـة، ونـ ال ق ص ال ـ الفـة لل ال ة"، وذلـ  ـ قـائع ال ة "ال سـ ة ال ) مـ ١٨٨ال
ة  ر سـ ها ١٩٧١دسـ ــ ـى ت اعــ ال ـل عـ الق ه، ي ــ ـل ن عى ق ــ قـه علـى ال ، ومــ ثـ فــإن ت

ن لهــا ــ ــة، فـــــلا  ام ها الإل نًــا –صــف د -قان ، وجــ ع رقــ  /مـــ هــا فــي الــ ة  ١٥٨"ح ـــ  ٣٤ل
ة /ق رة، جل رة، ص  ١٨، ج ٩/٥/٢٠٢٠دس  ."٣٥٠دس

ــ (٣٩) ر ٢٢٥ادة (تــ ال ــة علــى أن " ٢٠١٤) م دســ ة خــلال خ ســ ة ال ــ ان فــي ال ــ القــ ت
ها، إلا إذا  ــ ــارخ ن ـالي ل م ال ــ مًــا مـ ال عـ ثلاثــ ي ـل بهــا  ارها، وُع مًــا مـ تــارخ إصــ ـ ي ع

، ولا  عادًا آخ ل م دت ل ل بها،.ح قع م تارخ الع ان إلا على ما  ام الق   ......"ت أح
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ة  الفة قاع ا م الفة ه ه، وال ع ع ، أو ال ة القاضي الإدار اس ار ال ب ق
أث ل ال ا م ل الأوان ه رة؛ لأن ال ق ة، ول دس ة ت ، ول ذات 

ة،  ن ة القان ل ال م أجل ت القاع ر ت س ا أن ال اف ذاته.  ال غ ال
دها  دها؛ لأن وج مات وج ة مق اف للقاع أو نفاذها، ول  ال م أجل أن ت
ه  رة ه س ًا ل ة ش ارات اللائ ا ن الق ار اش ل، وم ث اع ق م ق ت

ارات، ول ش ًا الق ءًا  م ج ؛ لأنه يه ل ن فاذها م ني دون ًا ل ام القان م ال
غ ق    .)٤٠(م

ة  ائح في ال ا ن الل رة العل س ة ال ا ال ا على اش ً ا أ ض واع
ان  ض إلا ن الق ف ر لا  س ها رُغ أن ال ر ب ام دس أ ال ة، ف ي س ال

ة و  س ة ال ادة في ال ت في  ٢٢٥فقًا لل ي ن ائح ال ر، وما م الل س م ال
ادة ( ا أن ال ات،  لغ ال ة، وت س ة ال ولة ٢٤غ ال ل ال ن م ) م قان

ة، أو في ال س ة ال ار الإدار في ال الح أجازت ن الق رها ال ي ت ات ال
  .)٤١(العامة

ي ا ة لق م ة الع ت ال ه أن الأصل واس ولة  ل ال عي  لف وال
اها ونفاذ آثارها،  ق ل  ى ي الع ة ح قائع ال ال ة  ارات ال ه ن الق

ها،  ان لعلان ة ه ض ن ة القان ه ح إن ن القاع ى م ذل أن نفاذ ه إلا أنه 
ها في ال قف على ن هة الإدارة لا ي ارات في ح ال ة، فهي تُعُ الق قائع ال

اد، أما في  ق الأف ها حق ت عل ى ت ورها، م ة في ح جهة الإدارة م تارخ ص ناف
نًا؛  رة قان ق ائ ال ال ها  ه إلا م تارخ ن اجه ف في م امات فهي لا ت ال الال م

ا بها عل ني ل ل قان ر ل  له م س أم ا  م ى لا يل    .)٤٢(وذل ح
ة، فهي  ارات ال ة الق ا أن ال ل لازمًا ل ة الإدارة العل رت ال وق
اد إلا  ف في ح الأف ورها، إلا أنها لا ت هة الإدارة م تارخ ص ة في ح ال تُعُ ناف

                                                 
، . د(٤٠)  جــــع ســــاب ــــي، م ار اللائ رة القــــ فــــاذ ودســــ ار وال ــــة للإصــــ ن ــــة القان ، ال الل ــــ محمد ع

  .  ٥٨، ٥٧ص
، ص . د (٤١) اب جع ال ، ال الل  . ٦٠محمد ع
ــ  (٤٢) ، وال ــ ي الف ــ ــة لق م ــة الع ــ ال ــة رقــ ف ول لــ ال ــارخ  ٢٨٠ع  ، ٢٦/٤/٢٠١٦ب

ة  ـة الإ٨٦/٤/١٨٧٤، ملف ٦/١/٢٠١٦جل رتهـا ال ـي ق ـة ال ن ـاد القان عة ال دارـة ، م
ا في ثلاث عامًا   . ٣٠١٠، ص ٢٠٢٢، ٥ج -العل
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ًا ا ن  ها على، وجه م شأنه أن  ا بها ع  ن ه  إذا عل اض عل لاف
امها أح ي  ق   .)٤٣(ال

اح أن ها  و ال ر س ًا ل ة ش عل ن اللائ رة  س ة ال اه ال ات
ها  اف ف نًا، ي ة قان ار اللائ اع  ، اته ا وواج ق ال ق اب، وأحف ل ب لل أق
ة  ان في ال احةً على ن الق ر ص س ة، ون ال ن ة القان و القاع ذات ش

ل ض ا  ة، وه س ادة (ال ت على ذل ال ها، وأك ائح ف ب ن الل ) م ٣ًا وج
رة رق  ه ار رئ ال ة  ٩٠١ق ة )٤٤(١٩٦٧ل س ة ال  أن إعادة ت ال

ة" قائع ال ى ال قل  ة مل م س ة ال ة  .ن لل قائع ال ال وت 
ادة الأولى، وغ ذ ا ما ذ في ال ارات ع ع الق ارات ج ان والق ي الق ا تق ل م

ه ا "ورة ن رة العل س ة ال ل ال ع ة ت ن اك القان ار ال ق فا على اس ، ولل
م ع ي لل  م اق ال ي ال ها في ت م ال رخ ائح  ع رة الل ، )٤٥(دس

ن رة، وقان الفة دس ه م ت عل ائح ي م ن الل ل أن ع ، و الق ق ة في ذات ال
ق  ق رة  ائح غ ال الل ت  ا اع ا ح ة الإدارة العل ض له ال وم ث تع
ق ب  ائح، ح ف ه الل ه ه ضها عل ي تف مات ال الال اد  اد فق دون الاع الأف

                                                 
ع رق  (٤٣) ا في ال ة الإدارة العل ة  ١٧٦٧ح ال ة /ق ٣٧ل ا، جل عة٤/٧/١٩٩٢عل  ، م

ـــــــام  ـــــــ ١٧٦١، ص ٣٧/٣الأح عـــــــ رق ـــــــي ال هـــــــا ف ة  ٣٤٠٣، وح ـــــــ ـــــــة /ق ٣٣ل ـــــــا، جل عل
ام ٩/٧/١٩٩٦ عة الأح  . ١٤١٦، ص ٤١/١، م

رـة ر  (٤٤) ه ار رئـ ال ر قـ ة  ١٣٥قـ وق ص ـ ة٢٠٢٠ل سـ ة ال ـ د  -ال ر) ١٢العـ ـ فـي  -(م
ة  ٢١ رة رق ٢٠٢٠مارس س ه ار رئ ال ام ق ع أح يل  ع ة  ٩٠١ب أن إعادة ١٩٦٧ل

ة، سـ ة ال ــ ـ ال ــادة ( ت ـه علــى أن "١ونــ فـي ال ــادة ) م ــة مـ ال ان ة ال ل بــ الفقـ ـ ُ
ـــ ١( ـــة رق ر ه ـــ ال ار رئ ـــ ة  ٩٠١) مـــ ق ـــ ـــي: ١٩٦٧ل ـــ الآت ـــه ال ـــار إل ـــ " ال ـــا ت ك

زراء ل ال ادرة ع رئ م ارات ال ة الق س ة ال    ."ال
ــ ق (٤٥) رة ح م دســ عــ ــاء  تــ علــى الق هــا للأثــ ال يًا م أنــه تقــ ــا  رة العل ســ ــة ال ــ ال

قل رق  ار وز ال ة  ٥٢١ق ـأت عـ ٢٠٠٣ل ـى ن ـة ال ن اكـ القان ار لل ق ـ الاسـ ق ـة ت ، وأه
ــه فـى  ــل  ــ تـارخ الع قـه، م ــ  ٢٧ت ــل٢٠٠٣د ، فإنهــا تُع ـ ا ال ور هــ ــى تـارخ صــ  ، ح
ـادة ( لة لهـا بـ ال ة ال ل ن رقـ ٤٩ال القـان ـادر  نهـا ال ة  ٤٨) مـ قان ـ د ١٩٧٩ل ـ ، وت

ه، وذلـ دون إخـ ان أث ا ل ً ة تار س ة ال الى ل ال فى ال م ال ة ال ـ فادة ال اسـ لال 
ــه ــة م ق  ."ال ع رقــ بــ هــا فــي الــ ة  ٣٠٤(ح ــ ــة ٢٩ل ر ، م٣/١٢/٢٠١٦ق/د، جل ــ

د ة الع س ة ال ع، في ٥٠( ال  ).  ٣، ص٢٠١٦د  ١٥) تا
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اد  ار، و نفاذها في ح الأف د الإص ن  هة الإدارة ال  نفاذها في ح ال
اعاة ا ن، و القان ام  الال ة  هة الإدارة م ن ال ل ت ، و ال ن إلا  ل لا 

ا  رة العل س ة ال ض الأم على ال قها، وذا عُ ل ت ائح الإدارة ق ن الل
. م ال ة  ع رة اللائ س م ال ع ي    تق

ا
ً
  مراجعة اللوائح من مجلس الدولة:  :ثالث

ا ل ا٦٣دة (ت ال ن م ولة رق ) م قان ة  ٤٧ل ل على أن " ١٩٧٢ل على 
رة ذ صفة  ه ار م رئ ال ن، أو ق ار أ قان ل اس ة ق ل وزارة أو م
ه اغ اجعة ص ع ل ح على ق ال ق وع ال ض ال ة أن تع ة، أو لائ  ،ت

ز لها أن عات و ه ال اد ه إع ه    ."تعه إل
ولة أم  جعل ل ال ع  ائح م ق ال اجعة الل ا م ة الإدارة العل ال

ادة (واج على ا هة الإدارة وفقًا لل ولة رق  )٤٦()٦٣ل ل ال ن م ة  ٤٧م قان ل
ادة ١٩٧٢ ر م د ١٩٠م، وال يلها عام  ٢٠١٤س ل تع ت على أن )٤٧(٢٠١٩ق ، وأك

ائ اجعة الل اع جهة الإدارة ع م ة فى ق ام فة ال ارات ذات ال ح، أو الق
ه  ولة  ل ال اص م وانًا على اخ ل ع ارها  ل إص ولة ق ل ال ع  ال
ه  ع م تلقاء نف ولة لا  ل ال ر له؛ لأن م س ه ال اص عق ارسة اخ ع م

ا  على جهة  ة، ون فة ال ارات ذات ال ائح، والق اجعة الل لها م الإدارة أن ت
ائح ي على  اجعة الل ل م ام جهة الإدارة  م  ا أن ع ها،  اجع ة م ال ه  إل
ولة، الأم ال  ل ال ن م ر، ولقان س قًا لل ها  اج عل الفة جهة الإدارة ل م
ر دون  ى ت ة ال فة ال ارات الإدارة ذات ال ائح، والق ه أن الل ت عل ي

ف وعة اس ـ م لة، وغ ا رت  ن ق ص ار ت ل الإص ع لها ق اجعة ق ال اء م
ــــادة  ه فى ال ص عل ه ال اء ال ل فى إغفال الإج اءات ت لع فى الإج

                                                 
ادة ( (٤٦) زراء، أو ٦٤وت ال لـ الـ ـي يـ رئـ م عات ال ـ اغة ال اجعـة صـ م  ) على أن "تقـ

ــ  ل مــ رئــ ق ــ ــة ت ال ل ع هــا علــى، وجــه الاســ ولــة ن لــ ال زراء، أو رئــ م أحــ الــ
م مقامــــ قــــ ع، أو مــــ  ــــ ــــ الال ــــه رئ ــــ ي ــــار الق ــــ ه، وأحــــ م ــــ إدارة الف ، ورئ ــــ ق

ة   ". ال
ــادة ( (٤٧) ر ١٩٠وتــ ال يها عــام  -٢٠١٤) مــ دســ ــل تعــ ولــة جهــة علــى أن " -٢٠١٩ق لــ ال م

ن،  ـــان دها الق ـــ ـــى  هـــات ال ـــة لل ن ـــائل القان ـــاء فـــي ال ه الإف لى وحـــ ـــ قلة...، و ـــ ة م ـــائ ق
اجعــــة، اغة م وم ا وصـــــ يل هـــــ ة.."، وتـــــ تعـــــ ـــــ ـــــفة ال ارات ذات ال ان والقـــــ وعات القـــــ ـــــ

رة عام  س لات ال ع ج ال اص    . ٢٠١٩الاخ
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ادة (١٩٠( ر، وفى ال س ال ٦٣) م ال اص  ولة، وال ل ال ن م اجعة فى ) م قان
ار ل الإص ولة ق ل ال   .)٤٨(م

ة ت ت ولا حا لان إلا ب لأن تل القاع أنه لا  أن  ا ال جة فى ه
ال  قها فى م ل ل ها لا ت ولا م اص، ول ن ال ال القان اءات فى م الإج
ة العامة، لا  ل ق ال ع ل ا ش ن العام إن اءات فى القان ن العام، لأن الإج القان

ع  ر وال س ر ال ة خاصة، وق ق ل ل ل عات ق اجعة ال اء م اع إج أن ات
ر،  س ن على ال وج القان م خ ان ع ع ل ق سلامة ال ارها م شأنه ت إص
ام  فاءة ال نى، و ق الأمان القان ان ت ن، ول ر والقان س ة ال اوز اللائ م ت وع

لها في اف سلف تف وع، وغ ذل م أه قع ال ى ال نى ال  ائح،  القان الل
ع  لها على ق ال ضها  لات  ع ها م تع خل عل ة، وما ي ف ارات ال والق
ضها على ذل الق ل ف  ة، وأن ع ن ها القان اغ لى ص ولة ل ل ال
اء  ا الإج اء الإخلال به ، وم ث فإن ج ه اء ج ا إج اء واجًا، بل ه أ إج

لا ه ه ال    .)٤٩(نال
ار وز  ف ق أي وقف ت ا ب ة الإدارة العل اءً على ذل ق ال و

مات رق  عل ا ال ج ل الات وت ة  ٤٦٤الات ي  ٢٠١٥ل اءات ال ة ال ار لائ إص
ل  الع ح لها  خ وال هات ال الات على ال مي ل الات هاز الق قعها ال ي

ض م ع الات؛ وذل لع ال الات ه في م اجع ولة ل ل ال ع  ه على ق ال
ادة ( الاً  ال اره إع ل إص ه ق اغ اد م ١٩٠وص ام ال ر، وأح س  ٦٣) م ال

ولة. ٦٥إلى  ل ال ن م   م قان
اح قة و ال ف ل -أنه  ال ل م ائح م ق اجعة الل ار م  في م اع

مه رًا م ع ا دس ً ولة ق حل -ال ر ب م ار دس ، ٢٠١٤؛ الأولي، وهى م إص
يله عام  ى تع ه ٢٠١٩وح الف ت على م ا ي رً ًا دس ام ضا ا الال ع ه ها  ، وف

ادة  يل ال ع تع ، أما  ر س اء ال ها أمام الق ن عل ع ة ال رة اللائ م دس  ١٩٠ع
ر  ن ٢٠١٤م دس ا قان ً ع ق ائح  اغة الل اجعة ص رًا، وم فإن ق م ًا، ول دس

                                                 
عــ رقــ  (٤٨) ــا فــي ال ــة العل ــة الإدار ــ ال ة  ٢٩٦٠٦ح ــ ــة /ق ٦٢ل ــا، جل ، ١٥/٠٤/٢٠١٧عل

ــة ا رتهــا ال ــي ق ــة ال ن ــاد القان عــة ال ــي، م ة الأول ائ ــ ــا فــي ثلاثــ عامًــا، ال لإدارــة العل
، ص  ام ء ال   . ٣٠٠٣ال

ة  (٤٩) ل اء الإدار  ة الق ة رق  ٢٦/٢/١٩٥٢ح م ة ٥٨٩فى الق ام  ٤ل عة أح ق، م
ة ( ه٥١١)، ص ٦ال ع رق ، وح ة  ٦٧١٦٢ا في ال ارخ  -ق ٦٩ل     .٢٦/١/٢٠١٦ب
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ولة، ولا  ل ال ه هي م الف اء على م ت ال ه وت اق هة ال بها م ث فإن ال
ر عام  س يل ال ع تع ا  اغة ٢٠١٩س اجعة وص ولة  ل ال اص م ، ولغاء اخ

ادة ( قى ن ال ة، إلا أنه ي فة ال ارات ذات ال ، والق ان وعات الق ) م ٦٣م
ائح على ق  ض الل ع هة الإدارة  ام ال ني في ال ولة ه ال القان ل ال ن م قان

ها اغ اجعة ص ولة ل ل ال ع  اغة )٥٠(ال اجعة ال ، مع الإشارة إلى أن م
ادة  ها في ال صًا عل ان م ي  اغة ال اجعة وال لف ع ال ر  ١٩٠ت س م ال

يلها، و  ل تع ل فإن م ق ا ل ً ع ق ولة لا  ل ال ل م ائح م قِ اغة الل اجعة ص
ني ف ام قان ا ه ال ا، ون رً ًا دس ل إغفاله ع رًا، ولا  اء دس لى الق  ي

ه   .)٥١(الإدار رقاب
ا
ً
  عدم مخالفة أحكام الدستور الشكلية والموضوعية:  :رابع

ر ا س ام ال الف أح ائح ألا ت رة الل س ة، ح إن  ل ض ة وال ل ل
ا  ه ان تق ة ل ف ة وال ل ال ر على ال س ضها ال ف ى  ا ال ال
ها  غى ع ة أن ت ها، ول لأ سل ها ولا مف م يل ف ة لا ت ا آم امه، هى ض أح

أسها أ لل م  جاً، أو أن ت عل لها ع افها، أو أن ت ها م أ لا، أو أن تق اً، ح ب
ها اه ها ون واج ض ب ف اً، ل ة أب ة دوماً، ناف ا ا  -إذ هى  ر على ال س ة ال ل

ة ل سل اً ل ه مآ اع ن ق ها، ول ن م ل اً  ،بها، فلا ي ها، وم اً ل وضا
جهاتها تفقاً ل لافها، وم فاتها على اخ الها وت   .)٥٢(لأع

                                                 
ادة ( (٥٠) اخل٩٧ا ن ال ة ال لـ ) م اللائ ـة ل م ـة الع ار ال ق ادة  ولة ال ل ال ة ل

ولة رق  ة  ١ال ار على أن " ٢٠١١ل ن، أو قـ ار أ قـان ـ ـل اس ة ق ـل ل، وزارة، أو م على 
ع  ـ ـ ال ح علـى ق ـ ق وع ال ـ ض ال ـة أن تعـ ة، أو لائ ـ رـة ذ صـفة ت ه م رئـ ال

ه، و اغ اجعة ص ي ع ذل الل غ ة جهة أخـ لا  فة أ ع وعات  اجعة ال رة  ."ام  ـ م
ة قائع ال د  –ال ع) في  ٩٩الع ة  ٢(تا   م. ٢٠١١ماي س

عارض ب ن (٥١) ام ال ها  ا رة م س ها ال أن رقاب ا  رة العل س ة ال ني، وح  ق ال قان
ــ ــاق بــ ن ال ر، ولا شــأن لهــا  ســ ، ومــ  فــي ال ن وع قــان ــ ض م م عــ عــ ل  ثــ فــإن القــ

ن  ل القان ع  ولة على ق ال ـادة ( ال الفـة لـ ال ن  ) مـ٦٣ال لـ قـان ولـة م رقـ  ال
ة  ١٧ ـة. ١٩٧٤ل ه ال ـاص هـ ع رقـ ح( ج عـ اخ ة  ٧٦هـا فـي الـ ـ  -ق ٢٩ل

ارخ  ي  -١/١٠/٢٠٠٧ب ائح)٦٥٦صـ  -١٢م ف   .، و ذل على الل
ـــــ  (٥٢) ع رق ـــــ ـــــي ال ـــــا ف رة العل ســـــ ـــــة ال ـــــ ال اجـــــع ح ة  ١٨ي ـــــ ـــــة  ق. ١٥ل رة، جل دســـــ

ء ١١/١٢/٢٠٠٥   .٢٠٤٤، ص١١/٢م، ال
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ا: الحكم بدستورية نص لائحي 
ً
يترتب عليه دستورية النص خامس

  القانوني الذي يستند إليه مع الدستور:
م ب ال  ي تق ار اللائ رة الق ا دس رة العل س ة ال ما تف ال ع
الف  ا الأساس م ة أن ه صفه الأساس له، ول رأت ال ه ب ني ال إل القان

رة ال م دس ه، ث ع ر م دس ع ر ق  س ار الأ لل انه ي، إذ  ساس اللائ
ه اء ال قام عل هار ال   .)٥٣(ي

                                                 
ن رقـ  )٥٣( ة م القـان ال ادة ال رة ن ال م دس ع ُع  ا  ة  ٨٨ح ـ ـة العامـة  ١٩٨٠ل ـاء اله إن

ل  ــ م ق عــ ه  عى علــ ــ ، دفــع أحــ ال ر ســع ــاء بــ ــل فــى ل قة الف ــا علــى ســا ً ، تأس ع الــ
ع رق  ة  ٣٧ال ة  ٢٠ل ائ م "ق عـ عًـا  انـ مقامـة  ـى  ع ال ـها، وهـى الـ ف رة " ب دس

اصــلات رقــ  قــل، وال ار، وزــ ال ــة مــ قــ ان ــادة ال رة نــ ال ة  ٢٨دســ ــ ــادر ١٩٩٣ل ، ال
ن رقــ  ــة مــ القــان ال ــادة ال ادًا لــ ال ة  ٨٨اســ ــ ــه، ٩٨٠١ل ــار إل ا  ال ــة هــ ت ال وأيــ

ــل فــى  ــى ت ــة، وال اه ع ال ــل الــ رة م ســ ــألة ال ــ ال ت أن ســ لهــا أن ح ــ فع، وذ الــ
صــ  اولــة ب ــة ال ول اد ال ــ ــ مــ ال ــل  ــه، واحــ عــ  اره ج ض رســ مقــ از فــ مــ جــ

ـآته، وذلـ  فـاع  ر سع ن الان اء ب ول  ع رقـ ال ـادر فـى الـ ة  ٣٧هـا ال ـ ل
ــة  ٢٠ ل رة "  ة "دســ ــائ ة  ٩ق د ٢٠٠٠ســ ســ العــ ة  ســ ة ال ــ ال ر  ــ  38، وال

ارخ  زار ٢١/٩/٢٠٠٠ب ار الـ ة م القـ ان ادة ال عًا على ن ال ع  ف ال ى ب ، وال ق
ة  ٢٨رق  اء علـى أن، و ١٩٩٣ل ا الق قـلق تأس ه اره رقـ ، وزـ ال ر قـ اصـلات أصـ ، وال
ة  ٢٨ ن رق  ١٩٩٣ل ة م القان ال ادة ال ادًا إلى ن ال س اس ض ذل ال ة  ٨٨ف  ١٩٨٠ل

ــل ا ــى تــ علــى أن "م اثــل، وال عــ ال لــ إدارة ل عــ أخــ رأ م ــ  قــل ال ــ ال ر، وز ــ
ـى ت م ال سـ يـ ال ارًا ب ر سع قـ اء ب ة العامة ل ـة اله ديهـا اله ـى ت مات ال ـ ـل مقابـل ال

ه"، و  ة على مائة ج اح الة ال س فى ال اء  ألا ي ال عى ال د ذل أن الأساس ال م
ن رق  ة م القان ال ادة ال اثلة ه ال ع ال ل ال س م ه ال ة  ٨٨ال قام عل ار  ١٩٨٠ل ال

ار الـ ـام القـ ل مـع أح ـ ى ت ها، وال ة  ٢٨زار رقـ إل ـ داه:  ١٩٩٣ل ـا مـ أ،  ـ ا لا ي ـلاً، واحـً
ن رق  ة م القان ال ادة ال ة  ٨٨أن ن ال ة ت  أمـ اتفاقهـا  ١٩٨٠ل ألة أول ة م ا ان 

اصـلات  قـل وال ار وزـ ال رة قـ ضها ل دس ل تع ة ق ه ال ل ه ر م ق س ام ال مع أح
ة  ٢٨رق  ر  ارال ١٩٩٣ل س ام ال الف لأح ا الأساس م ة أن ه ه ال ه، إذ ل رأت ه إل

ار رق  ة م الق ان ادة ال ع على ن ال ف ال ة  ٢٨ما ق ب ار الأساس  ١٩٩٣ل انه إذ 
ــة  ز ح ــ اثلــة  ع ال ــل الــ ســ م ض ال رة فــ ت أن دســ ــ ــه، وذ ــاء الــ قــام عل هــار ال ي

افـة فـى ا ـل ال لقة ق ل تلـ م ل حـ ـ ـع مـ إعـادة إثـارة ال ـة ت هـا، وهـى ح ـل ف ـى ف ـألة ال ل
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  المطلب الثالث
  قيود الرقابة على دستورية اللوائح

د  ي م الق الع ي  ة ن لائ ر ر خلال  دس س اء ال م الق يل
ه   :أه

 
ً
الاقتصار على عيب عدم الدستوري وعدم الامتداد لرقابة  :أولا

  المشروعية: 
ق ا علي  ق اس رة العل س ة ال ة ال ر ال علي أن رقا س اء ال الق

ة،  ا ب اللائ عارض  ، ولا  إلي  ال ر س ان ال رة علي ال ائح مق الل
ة  ي ال ع ا ال ت ه ة، ولق أك و رة لا م ة دس ن، فهي رقا ة، أو القان واللائ

ي م ا في الع رة العل س ر  ال س ام ال ة لأح الفة اللائ امها، ولا ش أن م أح
اص، إذ  ل، والاخ الفة ال ل في م ي ت ة، وهي تل ال ل الفة ال ها ال غل عل
ي لها ال  ات ال ل ي ال عل ب ي ت اع ال الات الق ع ال ر في  س ي ال

ات ال ل اءات وال ال الإج ائح، و ار الل الفة في إص ارها، أما ال ة لإص ل
ر إلا  س ن لل قًا له، ولا ت ة ت ر اللائ ن ال ت ن غالًا للقان ة ف ض ال

ر س ق بها ال ي  ة ال ض اع ال ًا لقلة الق ات العامة  في حالات نادرة، ن ل ال
ة   .)٥٤(ع وضع اللائ

ي م رة حال س ة ال قا ع م ال الي  ال ادها و ًا لإس ر ن س ة لل الفة اللائ
الة الأولي  ن معًا، فال ر والقان س ة لل الفة اللائ ، وحالة م ر ن غ دس إلي قان
ة  قا ل ال ة فهي م ق ان الة ال ائح، أما ال ان لا الل رة الق س اقع ب عل في ال ت

ا اع ها،  ر ل لل ع دس ة، ولا م ة اللائ ر هي علي ش س ة ال ر أن رقا
ة ا ة إح ة. )٥٥(رقا و م ال م ع ع ها القاضي إلا إذا انع أ إل   ، لا يل

                                                                                                                       
ـادت ( ـلاً بـ ال ها ع ـ سـ رها؛، أو تغ عـ صـ ـا ت ها مه ها ف اجع ز م ألة فلا  ، ٤٨ال

نها. ٤٩   ) م قان
ع رقــ  )٥٤( ــا فــي الـ رة العل ســ ــة ال ـ ال ة  ٦٦ح ــ ــة /ق ٢٢ل رة، جل ، ١٥/١٢/٢٠٠٢دســ

ع رقــــ ٧٦١، ص ١٠ج هــــا فــــي الــــ ة  ٢٢، وح ــــ ــــة /ق ٢٩ل رة، جل ، ج ٩/٥/٢٠١٥دســــ
رة، ص ٢٥/١   . ٨٨٤، دس

ـــ. د )٥٥( ائح، م رة اللــ ة علــي دســ ـــائ ــة الق قا ــا، ال ف ال ة، عــا امعــة القـــاه ــ  ، ١٩٩٢ة ال
    .١٣٦ص
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ها:  ر ة دس ة، ورقا ة اللائ و ة م اك فارق ب رقا   ه
ة في  ائ ة ال ن اع القان ها للق ر ع ل ما  ام الإدارة  ي اح ع ة  و أ ال م

رها، ان م ولة أًا  ،  ال اع ه الق م ه ة ه قع في ق ر، إذ  س اع ال ه الق وم ه
اسع، في  اه ال ع ة  و أ ال وج ع م ي ال ع ر،  س ام ال وج الإدارة ع أح ف
م  الي ع ع ال ، و ر فق س ة لل الفة اللائ ي م ع رة  س م ال قابل ع ع ال

رة ي داخل ع س ة  ال و م ال اسعع اه ال   .)٥٦(ع
ا  ه ل م رة، إلا أن ل س م ال ة على ع ع و م ال ال ع ع ورُغ اش
ر،  س ة لل الفة اللائ ي م ع رة  س م ال ه، فع ع ور في فل د ي ال م ى م مع

ان م ة أًا  ن اع القان ة للق الفة اللائ ي م ع ة  و م ال م ع ا ع    .)٥٧(رهاب
ق ال ف ة م خلال الآتيو ر س م ال ة، وع و م ال ي ع    :ع ب ع

  :ة ة ال ائ هة الق ة م ح ال قا ولة ب ل ال اك م ت م
ة. رة اللائ ة دس قا ا ب رة العل س ة ال ا ت ال ة، ب و   ال

 ع ل ن لة  ولة ال :م ح وس ل ال اك م ا إلى م أن أن يل و ال ة ل
رة أمام  س م ال ع ها  ع عل ائح، أما ال ة الل و ة م قا ة ل اش ع م ب
ائ  ن  ا  ة، ون اش ع ال ز  ال ا فلا  رة العل س ة ال ال
م  ع فع  ا، وهي ال رة العل س ة ال ن ال ها في قان ص عل دة م م

ع، فإذا ض ة ال رة أمام م س و  ال ح ل فع ص ة ال ة ج رت ال ق
ع  ع إحالة ال ض ة ال ز ل ا  رة،  س ع ال إقامة ال أن  ال

اع. ل في ال ة لازمة للف رة ن في لائ م دس اء لها ع رة إذا ت س   لل
 :ة قا اق ال ة ت  م ح ن و ة ال ا أن رقا ة الإدارة العل ارتأت ال

ل م ة ل قا ة ل ال ر، أما  س ها ال ا ف افة،  ان  ة للق ام اللائ  اح
ر  س ها لل الف ة، أو م افقة اللائ ة، فإنها تق على  م م رة اللائ دس
ا  ، فه ان ها للق الف ة، أو م ام اللائ رة إلى م اح س ة ال ، ولا ت رقا فق

ة ال ود رقا خل في ح رة.الأم ي س ة ال ة لا رقا   )٥٨(و

                                                 
ان. د (٥٦) رة الق ة على دس قا ا وآثار ال ان، ض ان أح رم ، ص ش جع ساب   .٣٠٣، م
ق . د (٥٧) قـ ـة ال ل راة،  ـ ائح، رسـالة د رة اللـ ـة علـى دسـ قا ، ال ـ ي علي ال د ص جامعـة  –م

 ،  .٤٣١، ص ٢٠١١ع ش
ع رق  (٥٨) ا في ال ة الإدارة العل اجع ح ال ة  ٢٩٦٠٦ي ـة /ق ٦٢ل ا، جل  ١٥/٤/٢٠١٧عل

ني ا ــاد القــان عــة ال ر  ــ ء م ــ ــا فــي ثلاثــ عامًــا، ال ــة الإدارــة العل رتهــا ال ــي ق ل
، ص  ال     .١٤٣٢ال
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٥٩٢ 

 ها ة، م ح ال ف ف اللائ قف ت ولة ب ل ال اك م ي م ع أن تق : ت
م  ع ا  ها، ون ف قف ت ي ب ا لا تق رة العل س ة ال ا ال أو إلغائها ب

 . ها فق إذا ث ذل ر  دس
 ع عاد ال ارات الوم ح م ة الق و م م ع ع  ل : ال ة أمام م

: الأول ق أح  ن  ولة  لًا، و  :ال ل إلغائها  اش أ  ال ال
ن في أ  ، و اش اني: ال غ ال مًا، وال عاد ال ي أن ي ذل في م
اءات أو  ع في الإج ى، وذل ع ال ها ق انق ع ف عاد ال ان م ، ول  وق

د ارات الف م الق ق ع ة، وذل  د الات الف ي على ال ار ال ة ب الق
ال  إ أن، وذل  اح ال ة ل ال قه  م ت ي، وع ار ال ام الق ال أح إع

ًا له ف ادر في حقه ت د ال ار الف اء، أو الق م )٥٩(الإج ع ع  ، في ح ال
ع إ ض ة ال ل م ، إذ ت ز في أ وق رة  س ي إلى ال ار ال حالة الق

ة  ل ال ا ت  ، اع ق  ه دون ال ر رة لف دس س ة ال ال
. اع ق  اله دون ال رة إ س   ال

ت  وم ث ان م ح الأث ال لا رة ق ت س ة ال ة، ورقا و ة ال فإن رقا
رة؛ ل س م ال ع الإلغاء، وعلى ال  لا على ال  ة، إلا أن  عة ع ا م  ا له

اصة. ها ال ع ة، و تها ال ائ ة ب ف ل م قاب ت   م ال
 ً رة إذا  اوأخ س ة ال ي ع رقا ة ق تغ ة اللائ و ة م ل أن رقا  الق

رة  س ة ال ح رقا ها، وت وع م م ة ع عاد، وت لل ة في ال ُع في اللائ
ا ع اح ل ال ة أن ت ة اللائ و م م ة إذا ت لها ع ام على ال ة، ولا إل

ة  ات رقا ج ة، ف م رة اللائ ل في م دس ا للف رة العل س ة ال إلى ال
امها  أك م م اح ة ال ة أم لائ د ان ف اء  ارات الإدارة، س ة على الق و ال

ه؛ ون الف م م ن، وع ن، وأعلى ذُراها.للقان اع القان ة ق ر هي ق س   ص ال
ولة ع  ل ال اك م أن م ع  ا على زع ال ة الإدارة العل ض ال واع
اع  ة الق ر م دائ س ص ال ج ن ائح أن ت ة على الل و ة ال ة رقا اش م

ها لأن ال الف م م امها، وع ائح اح ي  على الل ة ال ن ا القان رة العل س ة ال
ل  أ، وُ ل، جلي ال اه ال ل  ر، ه ق س الفة لل ل م ة  فق هي ال

                                                 
عــــ رقــــ  (٥٩) ــــا فــــي ال ــــة العل ــــة الإدار ــــ ال ة  ١٧٠٩٣ح ــــ ــــة  ٥٠ل ، ٢٦/٥/٢٠٠٧ق.ع، جل

عة      .٣٠٣، ص ٢٠٠٧/٢م
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٥٩٣ 

م  س اق ال قى في ال ي ت ة، ال و ة ال ن رقا قاصًا م م ر، وان س ازدراءً لل
ن رًا، وقان ولةلها دس ل ال اك م ة م ًا ض ولا

)٦٠(.  
ع ذه إلى تأي ار  ب أن ال ا  الق ا  ة الإدارة العل اة ال ات

ا دون  رة العل س ة ال ها ال ر ة دس قا ائح ف ب ، أما الل د ف الف
ن، وذا  ها للقان الف ود م اتفاقها، أو م ائح ع ح ة الل و ة م ها، وتقف رقا غ

ة  أن ت رة اللائ م دس هة ع ة ش ت ال ه رة اس س ة ال لها إلى ال
ا  رة العل س ة ال ر لل رً مق اصٍ دس ل اخ غ ذل مفاده تع ل  ا، والق العل

ة جهة أن ت ز لأ ائح، وم ث لا  رة الل ة دس ها، وهى رقا ا دون غ ازعها في ه
ر  س اص ال   .)٦١(الاخ

ا ي اء الإدار ح ا ن أن الق ل ع  وم قِ د  ار ف ة ق و م
ن  ات القان ل م اسع أ  اه ال ع ن  ة للقان ال ه  وع ن، ( ف م ر، قان دس

ة، وم ث  ف م  د ارات الف رة الق ة دس قا ل ل ة)، ح لا س لائ
ائح) فلا ة (الل ارات ال ها، أما الق وع ا ي ف م ر ح س افقها مع ال  ت
ن ق اف  ها، ولا  وع اء ن م ها أث ر اء الإدار ف دس ع الق
ا  ًا،  ائح ال بها ح رة الل ة دس قا ا ب رة العل س ة ال اص ال على اخ
ها  ع إحال ض ة ال رة  على م ة ال رة اللائ م دس هة ع أنه إذا ثار ش

ر س ة ال مه.إلى ال ها م ع ر ان دس ل في ب ل الف ة الق   ة لأنها صاح
ع  ح حال ال ائح ت رة على الل س ة ال قا ة ال ه أن أه ر الإشارة إل ا ت وم
لًا  ولة إلغائها  ل ال اك م ع م نًا، وم ث لا ت ر قان ق عاد ال ع ال ها  عل

د ارات الف ع ولغاء الق ال ي و ا تق ى رفع في ب ها م ادًا إل ادرة اس ة ال
ها في أ وق  ر م دس ع اء  رة  الق س ة ال قا ر، ول خلال ال ق عاد ال ال

                                                 
عـــ رقـــ )٦٠( ـــا فـــي ال ـــة العل ـــة الإدار ـــ ال ة  ٢٩٦٠٦ح ـــ عـــة ، ١٥/٤/٢٠١٧ق، ج  ٦٢ل

لاث عامًا، ج   .  ١٤٣٢، ص ٣ال
عـــ عـــ  ـــات ال ل ـــ  ـــة ب ول ـــ ال ل ـــاك م ـــاص م ـــى اخ ـــا عل ـــة العل ـــة الإدار ت ال وأكـــ
ـ  ـي ت ـة ال ص اللائ ـ ـل ال لهـا فـي ذلـ م ها، م ر م دسـ عـ ـي  ق ة ال ص اللائ ال

ها وع ـ م م ها لعـ ع ع ات ال ل ل ب  ـة /هي  ـ ال عـ  (ح ـا فـي ال الإدارـة العل
ة  ٧٠٦٣رق  ة /ق٤٦ل ا، جل عة ٢٦/١/٢٠٠٢عل     .)٦٣، ص ٣/٢٠٠٢-١/٢٠٠٢، م

، ص . د (٦١) جع ساب ائح الإدارة، م ني لل ر والقان س ار ال ، الإ ز ي ف    .٢١صلاح ال
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٥٩٤ 

لقة على  ها م ن ح ولة وت ل ال اك م ة ل ق اع الإلغاء ال ق  دون ال
افة.    ال

م ا ة لع ع ا عة الإح ع أنه رُغ ال ا ي ال اع ل رة، إلا أن اج س ل
رة –العَ س م ال ة وع و م ال م  -ع ع ر م ال  س اء ال ع الق لا 

ع  ل في ال لقًا للف وم م رة لازمًا ل س ألة ال ل في ال ان الف ى  رة، م س ال
اع ا ة م م ى ت اللائ ا م ً ن ذل أ ة، و ض رةال ق ع ال    .)٦٢(ل

ا
ً
  قيد قرينة الدستورية: :ثاني

ائح،  ة م ل ف ة ال ل ر ع ال ل ما  رة  اض دس ه اف د  ق  إذ ال
ها، ح إن الأصل  ع عل ال م نفاذها ال ها، ولا ي اض ص اف أن تعامل دومًا 
ا لا  رة العل س ة ال امه، وأن ال قة لأح ا ر، وم س ود ال أنها صادرة في ح
ص  ، ون عارض ب ذل ال ان ال ني، إلا إذا  رة ال القان م دس ع ي  تق

ا، لا ً ًا ص ا جلًا، ب ً ر، واض س هاال ر ل دس ها ال ح قى إل   .)٦٣( ي
رة، ولا  س ة ال ق ع  عي ي ر على أن ال ال س ق الفقه ال ل اس و

ا ً ل ن ر أن ي س م  ز للقاضي ال ًأ ع ق ة إلا ح ي  ن، أو لائ في قان
ر، وعلى ذل  س ام ال قًا لأح ا عله م ه على ن  ف يل ل ل ب ام  ه، وانع ر دس

رة ال ال م دس ع اء  اشي الق ر ي س ا فالقاضي ال ل ه  ن  ع عي ال
ه ذل   .)٦٤(أم

ا لق  ة العل ر س ة ال قات ال اه ت ة: م ر س   ة ال
ةال .١ ر س عاو ال ل ال اعاةً ل -ع أوج لق ة م ل ة ل ر س ة ال ق

ان ادة ( -الق ه ال ع ما ن عل فة ال ار الإحالة، أو ص ) ٣٠أن ي ق
عها، وهي  ض د بها م ، و عاو ه ال ة ه ئ ع ج ة ت ه انات ج م ب

                                                 
ـ. د (٦٢) ف ـه وت رة، آثـاره وح سـ ع ال ادر في ال ي، ال ال د أح ز ـام م ء أح ه فـي ضـ

ة،  ة الع ه ة، دا ال ان عة ال ا، ال رة العل س ة ال   .٣٩١، ص ٢٠٠٥ال
ار )٦٣( د خـاص،  /ال رة، عـ س لة ال ي، ال ه ها ال ا في ع رة العل س ة ال ، ال رج سل

  . ١٠، ص ٢٠١٩د 
ــ د )٦٤( ــع. ان لــ ال عي ل ــ ــار، الأداء ال ان فــي جــاب جــاد ن رة القــ ــى دســ ــة عل قا ، وال

ون تــارخ، ص ة، بــ ــة، القــاه ــة الع ه ، دار ال ــ اســة . ، د١١٣م ، ال ــ العال أح ــ وت ع ثــ
ة،  ة، القاه ة الع ه ا، دار ال رة العل س ة ال ة لل ائ   . ٣٣م، ص ٢٠٠٤الق
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٥٩٥ 

الإ" ادر  ار ال فة  أن ي الق ا، أو ص رة العل س ة ال حالة إلى ال
ه، وال  ر م دس ع ن  ع عي ال ان ال ال ها ب عة إل ف ع ال ال

الفة ه، وأوجه ال الف عى  ر ال س أن"ال و ال اح ل ى ي ، وم –، وذل ح
مة ه ال ادة ( –ب ي أوج ال ال٣٥ال ة إعلانه  ن ال ار، أو ) م قان ق

 ، اته اء ملاح ء ذل م إب ا في ض ها، و ان افة ج ا  فة أن ي ال
ادة ( دتها ال ي ح اع ال ها، في ال ه عل ، وتعق ن ذاته، ٣٧وردوده ) م القان

ي  ع، وت ض اع ت ال هاء تل ال ع ان ض  ف ة ال لى ه  ت
رة، والقا س ائل ال ه ال ى  ا تق ًا وفقًا ل ها رأيها م ارة، وت ف ة ال ن ن

ادة ( ا ) م٤٠ال رة العل س ة ال ن ال ل )٦٥(قان م ق ع ة  ي ال ، وتق
ع  انات، ال ه ال ل لأح ه ه رة علي ت س ع ال فة ال ت ص إذا ان

ال ال في ش ع معه أع ه، و ي ل عقلاً دون ت ض  أنه على ن وغ
وجً  ل خ ه، وه ما  ق ح ع ح ادة (ف  .)٦٦() سالفة ال٣٠ا ع ن ال

ال و  .٢ ز  ا، لا  ة العل ر س ة ال لها ال ي لا ت ة ال ص اللائ ال
ها، ف انها، ولا عُ ذل  ت قف س اع ي املة دون انق ال آثارها  بل  أع

ي أث ة ال لا وانًا على ال ل عُ اص م اغًا لاخ ة، وس ف ة ال ل ر لل س ها ال
ا، رة العل س ة ال ن  على ال ر، أو القان س  .)٦٧(دون س م ال

ق ي أن  ح م جان ر، أو قا -وأق س افي ال رة العل س ة ال ن ال  - ن
ف ال  ة وقف ت ان ا، وه ام رة العل س ة ال ي لل اص ج ني أو اخ القان

عل  ان ي ى  ه، وذل م ر ل في دس رة ل الف س م ال ع ه  ن  ع ي ال اللائ
ه تعٍ صارخ م  ن  ، و ات الأخ ل اء على ال الاع ات، أو  ق، وال ق ال
ًا  ه ر ق  ر، و س عة لها في ال ض ا ال ة على ال ة ال ل ال

ة  ال، وال ع . الاس ار الإدار ف الق ال في وقف ت   ا هى ال

                                                 
ع رقـ  )٦٥( ـا فـي الـ رة العل سـ ـة ال ة  ٣١ح ال ـ ـة ق ٣٢ل رة، جل ، ج ٢/٦/٢٠١٨، دسـ

  .  ١٢٥٤، ص ١٦/١
ع رقـ  )٦٦( ـا فـي الـ رة العل سـ ـة ال ة  ٣٦ح ال ـ ـة  ٣٦ل رة، جل ، ج ٢/٦/٢٠١٨ق، دسـ

  .١٢٩١، ص ١٦/١
ع رق  )٦٧( ا في ال رة العل س ة ال ة  ٢١٩ح ال ة  ٢٣ل رة، جل ، ج ١٣/٤/٢٠٠٣ق دس

  .١٠٣٢، ص ١٠
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٥٩٦ 

ة: .٣ ر س م ال ع ه  ي  ق ال ال ام  ها ل  الال اك في تف  على ال
اء  رة، دون م آثار ق س م ال ع ه  ي  ق ار على ال ال رة الاق س ال
ها،  وح عل ان غ م ، إلى ن آخ  رة في شأن ن مع س ة ال ال

وان علىو ان ع ا لا  رة العل س ة ال ة ال ة )٦٨(ولا ز ل ، وم ث لا 
اثل. قه على ن آخ م ، وت رة ن م دس ع اب ح  ع اس ض  ال

٤.  : ع ل ال جهة لل م اع ال ح ال جهة وض اع ال ن ال ع أن ت ي
اه ة في مع رة جل س م ال ع ها  ن ف ع ص ال لالة إلى ال ة في ال ا، واض

ان، ولا فالأصل في  خ في ال ى ت ض ح فها الغ ها، لا  د م ق على ال
ة ه ا ص ال رال س ام ال قها مع أح ا اض ت ان ال  ،)٦٩(ف ا  ل و

قل ع الآخ في  ا م ه ل م م  ق اء  ة أج نًا م ع ه م ن  ع عي ال ال
ع على نه، إذ ي ه  م ي ي أيها وقع في تق اع أن ي على وجه ال ال

ام ال ًا لأح ا لم ع غ مق ان ال ر، ولا   .)٧٠(س
ة: .٥ ض اع ال ض لل ع م ال ة لع ل اع ال ار على ال ان  الاق إذا 

ن ح   ، ة فق ل اع ال ا في ال ني م ع على ال القان ال
رة ا س ة ال ه ال ف ه ها ب ع ح ها، ولا  علقًا بها وح أنها م ا  لعل

ل  ة، أو مانعًا  ض ها ال ال ها م م ن عل ع ص ال هًا لل اع م ال
ة م  ل نهاذ م ة وفقًا لقان  .)٧١(حها على ال

ل  م الق ، وع ف ام ال ة أح قة ب ح ف ة في ال اه ال ع أن ات و ال
ة ع  ال ة إلى م ل ال م الق ف وع ام ال عي، و أح ض ع م إلى م

د  رة، والق س ة ال قا ة لل ات ا ال ال ها  ف مع أخ ، لأنه ي ي اه س لي ه ات ش
                                                 

ع رق ح ال )٦٨( ا في ال رة العل س ة  ١٥ة ال ـة  ١٧ل رة، جل ، ج ٢/١٢/١٩٩٥ق، دسـ
  . ٣١٦، ص ٧

ع رق  )٦٩( ا في ال رة العل س ة ال ة  ١٧٨ح ال ة  ٣٣ل ، ١٥/١، ج ٤/٦/٢٠١٦ق/د، جل
  .  ١٥٥٧ص 

ع رقـ  )٧٠( ـا فـي الـ رة العل سـ ـة ال ة  ٤٨ح ال ـ ـ ٣٢ل رة، جل ، ج ٥/٥/٢٠١٨ة ق، دسـ
  .١٢٠٩، ص ١٦/١

ع رق  )٧١( ا في ال رة العل س ة ال ة  ١٠٦ح ال ة  ٣٥ل ، ١٥/١، ج ٤/٦/٢٠١٦ق/د، جل
  .  ١٥٨٥ص 
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٥٩٧ 

ة قا ه ال ها له ارس ها في م ضها على نف ي تف عال ب ال ضها لع م  -، إذ أن تع
ة ض ة ال اح ل ي -ال ةدون  ارًا لق لها   إه ي ت رة ال س ال

ان   .)٧٢(الق
ة ملاذًا نهائًا:  .٦ ر س ة ال قا ة فى تُعُ ال رة م س ة على ال قا ن ال ت

ا  ً ن مق ها، بل  ا انفلاتها م  ذنًا  خل بها م ن ال ة، فلا  ودها ال ح
ام قة م جها ع ح اتها، ولا  ج ن م ادة ا  فل فى آن وأح س أداة ت ها 

ة دون  ي ق اصاتها ال ة لاخ ف ة، وال ل ال ة ال اش ر، وم س ال
رًا  خل بها لازمًا، وم ن ال ورة أن  ا  ً ها مق ء إل ان الل ، وم ث  عائ

ًا ا اء اح صفها إج صفها ملاذًا نهائًا، ول ب  .)٧٣(ب
ا  .٧ ص  ل ال ر:تأو س الفة ال ه  ها م ها ه اش ي ت ة ال ائ ة الق قا إن ال

ة  ن ص قان ال ن ًا لإ رة، لا ت م س ة ال ة في شأن ال ال
ه  رة، ذل أن ه س الفة ال أة ال ع في ح ق ها ال لاً  نها تأو ل م

ها، وهى ت  ورة تق ها ل اش رقاب ا ت ة إن ان ال ا  ل ل  ن 
ام  نها، وأح ائ ب م ل تف ي ة على  ها ع ن عل ع ص ال ال

ر س ة م )٧٤(ال ن ص القان ع على ال ه ال ا ي ل  ها ألا تف ، وم ث عل
عى  الفة ال اد ال ها م خلال إس سعها أن ت ان ب ا  ل رة،  س ائل ال ال

قامبها إلى أسا ها س آخ اس  .)٧٥(عقلاً معها، وص
ة:  .٨ ن ص القان ة ت ال ة ع  ر س ة ال قا ار ال ة ان ت ال أق

ها  الف عى م ة ال ن ص القان رة ال ل في دس ا أن الف رة العل س ال

                                                 
هــا، . د )٧٢( ــي ت لات ال ــ ــا، وال رة العل ســ ــة ال ــام ال ــة لأح ن ان، الآثــار القان الع ســال ــ ع

عة ا ة، ال ي سف ال ع روز ال ا ة، عام م ان   .  ١٤٩، ١٤٨، ص٢٠٠٠ل
ــ  )٧٣( ع رقــ ح ــا فــي الــ رة العل ســ ــة ال ة  ٣٥ال ــ ــة  ٩ل رة، جل ، ج ١٤/٨/١٩٩٤ق دســ

   .٣٣١، ص ٦
ع رقــ  )٧٤( ــا فــي الــ رة العل ســ ــة ال ــ ال ة  ٧٣ح ــ ــة  ١٩ل رة، جل ، ج ٧/٢/١٩٩٨ق دســ

  . ١٠٩٨، ص ٨
رة العل )٧٥( س ة ال ع رقـ ح ال ة  ٦ا في ال ـ ـة  ١٧ل رة، جل ، ٧، ج ٤/٥/١٩٩٦ق دسـ

  .  ٥٧٤ص 
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٥٩٨ 

ن على  ها القائ ي فه رة ال ال لاً؛ ولا  قها ع ة ت ل  ر، لا ي س لل
ا م ها؛ ون ف ضها ت ي ف ا ال ه، إلى ال وجها عل ر، أو خ س د اتفاقها مع ال

س عهاال ة ج ال ال  .)٧٦(ر على الأع
ة:  .٩ ر س ة ال ل ف ل ن ال  ع رة ال ال ح إن الأصل ه دس

ا الأصل،  اًا على ه ، واس ع ذل رة  س ة ال ي ال ى تق ه ح عل
عي فإنه في حالة ال ع عل ال ال ف ال  ال خ  ، ي ف  ال

ر.  س فقًا مع ال ه م ن عل ع  ال
ة:  .١٠ ر س ة ال ق ل  عي ت الع ة الإغفال ال ادر رقا ح إن ال ال

رة،  س م ال ع ًا  ه ح اه و في  ان ي عي، ون  رة الإغفال ال م دس ع
س ٌ ب ه ح ق ، أو إلا أنه في ح و اد ال ة، مع إي قا اضع لل رة ال ال

ي الات ال دها ال ج ا ال ب رة ه عل دس م )٧٧(ت فاد إعلان ع ، وم ث ي
رة ال  م دس ع رة لا ت  س ة ال ة، إذ أن ال ل رة ال  دس
ها،  ة ل ي ت ألة ت ع ل م ع ال ا ت ه ذاتها، ون قا اضع لل ال

ال ال اقع  ق ال ارك ال رأو ل س ام ال الفة لأح ال  .)٧٨(عي 
اح أن ق  ة م و ال ن اك القان ار ال ق ل  في اس ه  رة ت س ة ال

ام  اع على اتفاقها مع أح ر ال لها ق عات  ني لل ان الأم القان خلال ض
ًا  ة، إذ دائ ه الق ى ه ا على مق رة العل س ة ال ام ال ج أح ر، ول ت س ال

جه ال  ن ال م في تف القان ارته ما تل ر، ما دام  س فقًا مع ال عله م
ع، إلا أنه  له لل ل ال أراد أن ي ل ع، وال ة ال له، دون أن ت ع ن ت
ر  س ل ال ب ال اع أسل ات ة  ه الق رة ه س ة ال م ال أن تع ال

رة س ارات ال ار الق ي في إص ن س)٧٩(الف ب ال ب ن  ، وه أسل رة القان
                                                 

ع رق  )٧٦( ا ال رة العل س ة ال ة  ٤٧ح ال ة  ٢٢ل رة، جل ، ١٠، ج ١٠/٢/٢٠٠٢ق دس
  .  ١٥٧ص 

وسي، أ. د )٧٧( لـة  /أح لع ة، م ـ الـة ال ـ الع ق ر فـي ت سـ ة، دور القاضـي ال ي ب شه الع
د ال ، العــ ــاه لا ال ر مــ ة الــ ة، جامعــة ســع اســ م ال ق، والعلــ قــ ــة ال ل ــة،  ق راســات ال

 ، ائ اسع، ال     .٩٥، ص ٢٠١٨ال
، ص . د )٧٨( جع ساب ة، م و رة ال س قة ال ا ، ال اج    .١٠٨رج 

(79) Cayla, Olivier et Beaud, Olivier, «Les nouvelles méthodes du Conseil 
constitutionnel», in Revue du droit public et de la science politique en 
France et à l'étranger, tome 103, 93e année, 1987, p. 696. [En ligne]. 
Disponible sur: https://criminocorpus.org/fr/ 
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٥٩٩ 

ن  ، وم ث ت ل ذل ني  ا أن ال القان ال ه،  ف ة في ت ا مع اعاة ض م
ثة في  رات ال اك لل ر، وم ، وم ل أع رة  س ة ال ة فعل ق ال

قارن. ر ال س اء ال   الق
ا: 

ً
لسلطة عدم امتداد الرقابة الدستورية إلى السلطة التقديرية لثالث

  التنفيذية بمناسبة إصدارها للوائح:
ارسة  ة في م ف ة ال ل حة لل ار ال ة الاخ ة ح ي ق ة ال ل ال ُق 
ار م ب  ة في الاخ ر م ال ق ع  ة ت ف ة ال ل ى أن ال ع اصاتها،  اخ

ة م أج ل ال ل ي م ال رالع س ام ال ائح لأح قة الل ا   .)٨٠(ل م
ها  ارس د، ي م ني م ع قان ا ة ذات  ة ف ائح هي رقا رة الل ة على دس قا وال
ة ع  قا ة،  ت تل ال ف ة ال ل ة لل ي ق ة ال ل ام ال ار اح في إ
ها،  ورتها، أو ال ع ملاءم م ض ة، أو ع ورة اللائ ة ض اق ض ل ع ال

ل ا ال ا ها، أو ال في ن ه وح ي ه ق ة، ف ارها للائ اع إص ة، و ف ة ال
ة،  ف ة ال ل ة لل ي ق ة ال ل اه ال ة، إذ تُعُ م أخ م ف ة ال ل ر لل الأم
د  ات، ما ل  ل ل ب ال أ الف وجًا ع م ل خ ها  ة ف قا خل جهات ال وأن ت

ر س اعاتها ال ة  م د مع ا وق    .)٨١(ض
له أن ولق ع ق ا  رة العل س ة ال ق لل ا ؤساء ال  ع ذل أح ال

ة،  ة ف ائح إلا رقا ان والل رة الق ة دس ارس في رقا ا لا ت رة العل س ة ال ال
ه ا ارسة ه ها ع م ع عل ، فإنه ي ي  ع ف ا ة، ذات  قا ا ل م ال أن تل

ة   :)٨٢(الآت
اق .١ ة لا ت ورته. أن ال م ض ع، أو ع ورة ال   ض

                                                                                                                       
- Decision no. 2017-747 DC of 16 March 2017, https://www.conseil-

constitutionnel.fr/en/decision/2017/2017747DC.htm   
(80) Favoreu, (L.), Gaia (P.), Ghevontian (R.), Melin– Souramanien (F.), Pena 

(A.), Pfersmann (0.) Pini (J.),etl, Droit des Libertes fondamentales, Dalloz, 
5e éd., 2009, p. 152. 

: د )٨١( اجــع فــي ذلــ ، . ي ــ ان فــي م رة القــ ــة دســ ا رقا ة، وضــ عة الإســلام ــ ، ال ار ــ محمد ال
، ص  جــع ســاب ، . ، د٢٥٨م جــع ســاب رة، م ســ ــاء ال ، ق ــ شــ ، ومــا ١٥١ص عــادل ع

ها، د ــة، . عــ ــة الع ه ، دار ال ر ســ ن ال ــاق القــان اســ فــي ن ــة ال ، رقا رج شــف ســار جــ
  .  ٢٢، ص ٢٠٠٠

ـار )٨٢( ــاء  /ال ـة للق ه عة ال سـ مــة ال ـا، مق رة العل سـ ــة ال و، رئـ ال ـ عــي ع سـع م
ل الأول، ص  ، ال ر س   . ٤ال
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٦٠٠ 

ه. .٢ ه، ولا ح اق ملاءم   أنها لا ت
ز لها أن  .٣ ه، فلا  ر عي أساسا لف دس اه ال ال أنها ت م 

ة. ع ه ال ا ع، وأس اع ال اه إلى ب ا ال اوز ه  ت
ض رقاب ه ال في ف ر ل  س ي أن ال ن ر الف س ل ال ا أك ال ه ك

ق  ا  ع، ون ي ال ل تق ه م ي ل إحلال تق ع، وأنه لا  ات ال ي على تق
قة ال  ا اصه على م راخ س ام ال ه مع أح ن  ع ع )٨٣(ع ال ع ي ، وال

م  اصه  ع ة اخ ي تقع في دائ ر ال ه للأم د ت ة، واسعة  ي ة تق ل
رة، وه س اع ال هاك الق ر، ولا تُعُ ان س فلها ال ي  ات ال ق، وال ق ار ال

الفة دس  هام ر م دس ع ج ال    .)٨٤(رة ت
ه؛ ل  ف اتي ل ق ال اسة ال ا وضع س عًا ح ر ص س اء ال ولق أح الق
ا  ة م ة م ن عاي قان ل، وفقا ل ولة، وللع ات الأخ في ال ل اع مع ال ال

اة  عل د، ول أداة ب الق ني م ي، وقان ع ف ا ة ذات  رة رقا س ة ال قا ال
 . ، وآرائه اته ق ض مع   لف

ا: عدم امتداد الرقابة الدستورية لأعمال السياسة
ً
  :رابع

ل  هى الق ادة، فان ال ال اء والفقه وضع تع جامع مانع لأع ع الق ل 
اء و  ل فى شأنها إلى أن الق ادة، الف ال ال ع م أع ة ما  ي ق ه ال ل ر  ق ه  ح

ال  ا تع أع ً هج ح أغفل ع ا ال ارع ال ه ها، ولق نهج ال ع م وما لا 
ت  ولة إذ اق ل ال اك ول ة لل عا عات ال ل على ذل ال ا ت ادة، و ال

ة ادة م ولا ال ال عاد أع عها على ال على اس ، والإدار على  ج اء العاد الق
ه ي له ، أو ت اء دون تع اء ال له للق ةً ذل  ال، تار   .)٨٥(الأع

                                                 
(83) Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975: Loi relative à l'interruption 

volontaire de la grossesse. [En ligne]. Disponible sur: https://www.conseil-
constitutionnel.fr/decision/1975/7454DC.htm  

- Décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986: Loi autorisant le Gouvernement à 
prendre diverses mesures d'ordre économique et social. [En ligne]. 
Disponible sur: https://www.conseil-
constitutionnel.fr/decision/1986/86207DC.htm  

(84) Décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009: Loi organique relative à 
l'application de l'article 61-1 de la Constitution. [En ligne]. Disponible sur: 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2009/2009595DC.htm 

ـــ  )٨٥( ة رقـــ ح ـــ ـــا فـــى الق ـــة العل ة  ٢٢ال ـــ ـــة  ٦ل رة، جل ـــا، /٢، ج٥/٢/١٩٧٧ق، دســـ عل
   .٣٣ص
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٦٠١ 

ولة  ادة ال ل  اء أنها ت ة الق ادة م ولا ال ال عاد أع ة م اس ز ال ت
ا  بها م  قاضى ل لاً لل ن م ها أن ت ع ل  ارج، ولا تق اخل وال فى ال

ارات ر  اع ا ي ا، وه ها العل ال ة م ولة، ورعا ان ال فا على  واعى ال ة، ول اس س
قا  اقا؛ ت ع ن ة أوسع م وأ ي ات تق ة سل ة وال ف ة ال ل ل ال ت
اذه  عق على ما ي م ات ة ال اء سل ل الق ه دون ت ه وسلام الح ال وأم ل

د لأن ذ ا ال اءات فى ه ي م إج از تق اص وم مات وع اف معل ى ت ق ل 
ه ح ه ة  م ملائ لاً ع ع اة، ف اح للق لفة لا ت احات  م ائل علًا فى م ال

اء   .)٨٦(الق
ر دون حاجة الى ن  س اء ال ة الق ال م ولا ه الأع عاد ه ع اس وم ث ي

ة فى ال ائ ت فى ال الق ق ة اس ، فهى قاع ل ى ب ةق ا  ،)٨٧(ولة ال ي ه
ه  عاد ال في ه ت علي اس ل ق ج ي وال اء ال ال أن جهات الق
ه  ل اك ال ت ال ة ت احة في لائ ل ال علي ذل ص ها ق ال م ولاي الأع

ه  يلها س ا١٩٠٠ع تع ت ال ة ت ه ، وفي لائ يلها س ة ع تع ك ال
٨٨(١٩٣٧(.  
ه و  عه الع ها هي  ع م ادة، وما لا  ال ال ع م أع ا  ني ل في ال القان

ولة  ا لل اسه العل ر ع ال ار عام هي أنها ت عها إ ي  ال ذاتها، ال ه الأع ه
اعة  ة ال ل ق م فة ت ه ارج م اخل وال ادة في ال ا، وس ة عل ا لها م سل

ق  ق ام ال لها مع اح ة  اس ها، ال ه ب ارج ر، وت علاقاتها ال س فلها ال ي  ال
اء  ها م الإع فاع ع إقل اخل، وال ها في ال ، وتأم سلام ول الأخ و ال

د في ذال ا ارجي، وال هال اء وح ة للق ي ق ة ال ل   .)٨٩(لي ال

                                                 
ة رق  )٨٦( ا فى الق رة العل س ة ال ة  ١٠١ح ال ة  ١٤ل رة، جل ج  ١٩/٦/١٩٩٣ق، دس

 .٣٧٦، ص ٥/٢
ــا فــى  )٨٧( رة العل ســ ــة ال ــ ال ع رقــ ح ة  ١٦٦الــ ــ ــه  ٣٤ل ل ، ١٤، ج٢/٦/٢٠١٣ق.د، 

    .٥٨٣ص 
ــا فــى  )٨٨( ــة العل ــ ال ع رقــ ح ة  ٢٢الــ ــ ة ٦ل ــائ ــة /ق ل ــا،  ــا،  ٢، ج٥/٢/١٩٧٧عل عل

  . ٣٢ص
ـــ  )٨٩( ع رقـــ ح ـــا فـــى الـــ رة العل ســـ ـــة ال ة  ٤٨ال ـــ ـــة  ٤ل ل ، ٣، ج ٢١/١/١٩٨٤ق/د، 

رة ص   . ٢٢دس
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٦٠٢ 

ا عة ال ال إلي  د  ي ت ها هي ال ا وح رة العل س ة ال ي وال ئل ال
ة  اس ال ال ص تُعُ م الأع ان تل ال ها ما إذا  ن ف ع ص ال ها ال ت

رة، أم أنه س ة علي ال ائ ة الق قا ال ها  ، ولاي ج ع ها ف ل ف عل ا ل 
ها   .)٩٠(رقاب

ة  قا ال ال ادة إلى م ال ال ة أع اد ن ض جان م الفقه على ام واع
رة  س ة ال ة جاه ت ن ة وج أن ال رة، ف س ة ال قا اق ال لأنها ت م ن

ة  اه لا  مع الأس الف اب، وه ات ه ال ل جان ا م اقها، وه ها فى ن ل فأع
ولة  ل ال ار وت م ادة م اب ال ال ة أع ة، ف ه ال ها ه م عل ي تق ال

رها ل ي ال خلقها ف ن مة الف ر ع ال ي ت ال الإدارة ال ع الأع أ ب
ادًا  ، وذل إس ع ي الإلغاء وال ة الإلغاء أم رقاب اء رقا اء الإدار س ة الق ع رقا
أتى  ة، وذل لا ي ف ة ال ل ال ام  لافي الاص أن ل ا ال ل في ه ي ق رات ال لل

ال ال تع ل فى غ م ة تع ان على ن ة على الارت ائ ة الق قا ه ال ل 
ائح  ان والل افقة الق ق م م اول إلا ال ها لا ت ع ة  قا ه ال رة، فه دس
ادة  ال ال ة أع ه، ون ، ولا شأن لها  ال الإدار ل فى ال ر، فهى لا تع س لل

ال الإدارة، ولا  لها ه الأع ال ع ة إدارة، وم قاتها ن غ أن أصلها وفى ت
ال لا  أن يل معها، وه  ة فى م اء ن ل الق ة ع ائ ة الق قا ال ال م

رة س   .)٩١(ال
ة؛  و أ ال ارًا ل ل إه ادة ت ال ال أن أع ل  غالاة الق ة أنه م ال و الغال

اء على ال ه ال ولة لا  ان ال ار  ن، فانه ق القان ولة ف ة لأن سلامة ال
ور  ر ال ق ود، و ة فى أض ال ه ال لاً ع ذل فإن ه ن، ف ادة القان ة وس

ة رها ال ها، وتق ى تق ل ،)٩٢(ال ة ت و أ ال ة م ل  -فغا ل   - شيءق
ها على  اء  رقاب ة اس ل ال ع ت ولة، الأم ال  قاء ال ل على  الع

ى عل ع ى ت ائل ال ، ع ال ي رة سلاح ذو ح س ة ال قا ة، ف ائ ة الق قا ى ال

                                                 
ــا  )٩٠( رة العل ســ ــة ال ــ ال ع رقــ ح ة  ١٦٦فــي الــ ــ ــة /ق ٣٤ل رة، جل ، ٢/٦/٢٠١٣دســ

  .  ٥٨٣، ص ١٤ج
ق . د )٩١( ق ة ال ل رة،  رة، رسالة د س اء ال ، ق ،  –عادل ع ش ، ١٩٨٨جامعة عـ شـ

  .  ١٦٣ص
، محمد . د )٩٢( اســـــ ال ادع ـــــا،ف رة العل ســـــ ـــــة ال ـــــة ال ـــــأ ولا رة،م الإســـــ عـــــارف  ، ٢٠٠٢ة ال

  .  ٤٠٥ص
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٦٠٣ 

اه  هًا أساسًا م م ان م ها  ارس ل فى م الها، واع ع اء اس فهى إن أح الق
ى  رة ال س ص ال ض ال غل غ الها، واس ع الغ فى اس ن، أما إذا  ادة القان س

ف ف ق ها لل اد إل الاس ات العامة  ل ال ال ض اك أع ة، وف ة ال ى وجه اله
ة  ا ق اة ال م ال ل خ م معاول ه قل ح إلى مع ها فإنها ت ة عل صا ال
ة  قا رة ب جهات ال ة ودس اس الات س ل م إش ا ال د ه ا ي ة، ل ل ال

ة الغل ، م هاي ف ب ال ق ة أن ت ال قا ات العامة، وعلى جهات ال ل فى  وال
ارسة  ر فى م ة، وال امها لل ر ال ق ة أنه  ر ام، وم الغة فى الإح ام، وال الإق

ات العامة إن ل ف فى وجه ال ق رتها على ال ن ق ة، ت قا ي  ال هى حاول ت
رة س ودها ال   .)٩٣(ح

ن  ر  أن  س اء ال ادة أمام الق ال ال ة أع اح أن الاخ ب و ال
ني، بل إنها ض في أ ر أو قان ه دس ا أنها ل لها  ود، ولا س ض ال

قة للأخ  ا أنه  وضع معاي د  ، ر س اء ال ي وضعها الق ة ال ات د ال الق
ل  فاضة وت ا ف رة العل س ة ال ها ال ي وضع عاي ال بها ح مازال ال

ل فإنه  ها، ل وج عل ل وال أو ر، ووضع معاي ال س ها في ال  ال عل
اء العاد والإدار  ل بها في الق ع ادة ال ال ال اس على أع ة لها، وال م
ارة أمامه  ازعات ال ، وال ر س اء ال عة الق لاف  له لاخ اس في غ م

ه.  اع رة وس ق س ة ال ال علقة    ال
ال  سع في أع ر، وغل ي ولا ر أن ال س ل ح ال د إلى تع ادة ي ال

ر  عارض مع ح دس ا أنها ت هة الإدارة، ولا س فات ال ة ت اء ع رقا الق
ل  قاضي وال ل، وه ال في ال ة، وح إن أص ل ة ال ائ ة الق ض على ال

ا أنها ت ه،  مان أح م ز ح ن لا  ائي ح م ع الق ل ال ك س افى مع سل
اش  ادة، و ال ال ة أع ل ب ن قل الع ا ق دولة القان ل ن، و ادة القان أ س م
ال  اصه أع ج ع اخ د، إذ لا ت لا ق له  ة ع عة الإسلام القاضي في ال
ق  ة س ي لاء ال ال دخل م ادة، ول أدل على ذل م ح القاضي  ال

ع  ة  ادة ق ة  ، وح القاضي ع فة ع ب ع الع ل ى أهلها إلى ال ما اش
ا  ادة في واقع ال ال ا الأم ُع م أع ، ولا ش أن ه لاء، ونف ال ال ال

الي.   ال

                                                 
ة . د )٩٣( ــ ــات ال لا ــ وفــي ال ان فــي الإقلــ ال رة القــ ــة علــى دســ قا ، ال ــ ال ــال أب ــ  أح

ة،  ة الع ه ة، دار ال   .  ٥٩٢م، ص ١٩٦٢الام
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اص  ق على اخ ةً  ل عادها  ع اس ة  اس ال ال ة الأع ا أن ف ك
ة ص ا ا لأنها تُعُ  رة العل س ة ال ة ال ام أمان في ت العلاقة ب ال

ة ع اف ورة لل ة، وهي ض ة وال ف ة ال ل ر ب وال س ازن ال لى ال
ات ل   .)٩٤(ال

ار  ا في الإق ة العل ف أث ال ا ق اق رة العل س ه ال ان ال واذا 
رة ة علي دس قا اصها في ال ق علي اخ ة  اس ال ال عات، إلي أنها  الأع ال

اسًا  لاً س ع ع ي ما  أله ت ال، وجعل م ه الأع اق ه حاول ال م ن
ع علي  غه ال ا  اد  ل ذاته دون اع عة الع قًا ل اصها، و ل م اخ

ال م أوصاف. ه الأع   ه
  الخاتمة

ائح وفقًا ار الل ة ال بها إص ل ة هي ال ف ة ال ل ر،   ال س ام ال لأح
ها،  ر م دس ع ت ال  ها ولا ت وج ع م ال رة، وع س ا ال ال ام  ها الال عل

ر،  س ام ال ة وفقًا لأح هة ال ة م ال ور اللائ ا ص ه ال ح وتع أه ه
ع ائح،   ار الل إص ى ت  هات ال ل ال ال د على س ر ح س  إن ال

الفاً  ى م له اللائ ، ولا وقع ع ر س اص ال ا الاخ ارسة ه اه م على م ع
ي،  ار لائ م ن ق ة، ح إن ع قائع ال ة في ال ورة ن اللائ ر، وض س لل
ائح م  اجعة الل م م ر، أما ع س الفة لل ل م ه  ا  اجهة ال قه في م وت

ارها فُع ل إص ولة ق ل ال م  م ًا ع رة، وأخ م دس ة ول ع و الفة م م
ة. ض ة وال ل ر ال س ام ال الفة أح   م

ائح،   رة على الل س ة ال قا ارسة ال ر في م س اء ال غالي الق ى لا  وح
 ، ه ات، وُع م أه ل ل ب ال أ الف الاً ل ؛ إع ا ي م ال الع ها  إحا

ار على ع ة  الاق ق الق امها  ة، وال و م ال اد لع م الام رة وع س م ال ع
م  ائح، وع ة م ل ف ة ال ل ر ع ال ل ما  رة  ض دس ف رة ال  س ال
م  ع ائح، وذل  ارها لل ة إص اس ة  ف ة ال ل ة لل ي ق ة ال ل ة إلى ال قا اد ال ام

ة م  ورة اللائ ض في ض ها ما ال اع عل ها وال ة م ها وال ل ملاءم مها و ع
ة  قا اد ال م ام ل الأم ع ام بها،  ة  الال ا مع ر ض س د ال ل 

ة اس ال ال رة لأع س   .ال

                                                 
ــل. د )٩٤( ح خل ال ــ عــة عــادل ع لــة مقارنــة، م ل ــة، دراســة ت اب وائ الإن ــ الــ رة تق ، مــ دســ

، ص  ة ن ون س ان، ب   . ١١٤الإ
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  النتائج:
  ائح ع الل رة، ح اس س ة ال قا اق ال ر في تق ن س اء ال الغ الق

قا اق ال اصة م ن ة أن تق ال ز لل ن، إذ لا  الف للقان ة، وه أم م
، وت  غ مق ز تق ن عام  ن، ح لا  ر والقان س ما وسعه ال
عي،  ض ى ال ع ال نًا  اصة قان ائح ال ، وتُعُ الل غ م ل  ن م

اصة، ائح ال ها لل اق ولاي ا أن ت ن رة العل س ة ال ال  ُ ي  ف ا ال ولاس
اه  ل وال ات ال ارة ال  ات الاح ال  ، ات ال س ت ال
 ، ل م ا  مات لل ولة في تق خ م مقام ال ي تق ها ال اء وغ ه وال
ر،  س ت على ال ه، وتع ل عل ات دفعها إن تغ الها م ا ح ل ال ولا 

رة، س قه ال ه حق ة  وان قا ال اصها  ة م اخ وم ث  على ال
اصة. ائح ال ل الل  ل

  ا على أن رة العل س ة ال اء ال ق ق ائحاس ار الل إص ى ت  هات ال  ال
 ، ل ال ر على س س دها ال ا ح ارسة ه اه م ع على م ع  

الفًا  ى م له اللائ ، ولا وقع ع ر س اص ال رالاخ س  .لل
  قه ي، وت ار لائ م ن ق ق على أن ع ا ق اس رة العل س ة ال اء ال ق

ر س الفة لل ل م ه  ا  اجهة ال  .في م
  ل رًا، ولا  ا دس ً ع ق ولة لا  ل ال ل م ائح م قِ اغة الل اجعة ص فإن م

ني ف ي ام قان ا ه ال رًا، ون ًا دس هإغفاله ع اء الإدار رقاب  .لى الق
  ادها إلي ًا لإس ر ن س ة لل الفة اللائ ي م رة حال س ة ال قا ع م ال

الة الأولي  ن معًا، فال ر والقان س ة لل الفة اللائ ، وحالة م ر ن غ دس قان
ة فهي م ق ان الة ال ائح، أما ال ان لا الل رة الق س اقع ب عل في ال ة ت قا ل ال

ر هي  س ة ال ار أن رقا اع ها،  ر ل لل ع دس ة، ولا م ة اللائ علي ش
ة ا ة إح  .رقا

   رة، وم ث س ة ال قا ارسة ال ا م ائح م أه ض رة الل ة دس تُع ق
ج على  ، فلا  ا الأم لاح ه ان أن  رة الق على القاضي ع ف دس

ى ه ا،  مق ً ر واض س ة، وال عارض ب اللائ ان ال ة إلا إذا  ه الق
ها  ان ب ن على أك م وجه، و ا، وذا أم تف القان ه ف ب ل ال
ن  جه في تف القان ا ال م ه ة أن تل ر، فعلى ال س فقًا مع ال عله م وجه 

ها ع ل نف له دون ت ارته ت ل مادام  ل ارع، وال ة ال اء ال ع ن
ع. له لل  ال أراد أن ي
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  ة لا ة، ح إن ال ف ة ال ل ة لل ي ق ة ال ل رة لل س ة ال قا لا ت ال
ها، وأنها  ها، ولا ح اق ملاءم ورتها، لا ت م ض ة، أو ع ورة اللائ اق ض ت

عي أساسًا لف دس اه ال ال اوز ت م  ز لها أن ت ه، فلا  ر
ة.  ع ه ال ا ع، وأس اع ال اه إلى ب ا ال   ه

  ر س ه ال ا الق ل ي عل ة، وه اس ال ال رة للأع س ة ال قا لا ت ال
ات،  ل ل ب ال أ الف الاً ل ها؛ إع ه م تلقاء نف ل ة أع احةً، ول ال ص

اعات م ل في ص خ ًا لل ال وت ه الأع عة ه ة، نا ع  ف ة ال ل ع ال
اء. ضها في ساحات الق ي تأبى ع  ال

  
  قائمة المراجع

 
ً
  المراجع العربية:  :أولا
ات . د - ١ لا ان في الإقل ال وفي ال رة الق ة على دس قا ، ال ال ال أب أح 

ة،  ة الع ه ة، دار ال ة الام  . ٥٩٢م، ص ١٩٦٢ال
ة . د - ٢ ون س ة، ب القاه ة  ة الع ه ، دار ال ر س ن ال اني، دراسة في القان  ال

 ع.
ة . د - ٣ ه ا، دار ال رة العل س ة ال ة لل ائ اسة الق ، ال العال أح وت ع ث

ة،  ة، القاه  م.٢٠٠٤الع
رة . د - ٤ ة على دس قا ، وال ع ل ال عي ل ار، الأداء ال ان في جاب جاد ن الق

ون تارخ. ة، ب ة، القاه ة الع ه ، دار ال  م
ة، . د - ٥ ة الع ه ، دار ال ر س ن ال اق القان اس في ن ة ال ، رقا رج شف سار ج

٢٠٠٠ . 
ر - ٦ ار ال ر في  /ال س ازات القاضي ال ع ان لاله علي  حات، ا ام ف ح

ال ر  رة، م س ة علي ال قا د خاص د ت ال رة، ع س  .٢٠١٩لة ال
ة، عام . د - ٧ اس ، وال ال ر س ن ال ة في القان اد الأساس ر، ال ف ، ١٩٨٠سع ع

رة.  الإس عارف  أة ال  م
ار - ٨ ة  /ال ه عة ال س مة ال ا، مق رة العل س ة ال و، رئ ال عي ع سع م

ل الأول. ، ال ر س اء ال   للق
ة  .د  - ٩ ل راة،  ، رسالة د ان رة الق ة على دس قا ا وآثار ال ان، ض ان أح رم ش

ق  ق ،  -ال  .٢٠٠٠جامعة أس
لة . د -١٠ ر  ائح الإدارة،  م ني لل ر والقان س ار ال ، الإ ز ي ف صلاح ال

د  ة، الع اد ة والاق ن ث القان   .)٢٠١٨(د  ٦٧ال
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ة، . د -١٢ القاه ة  ة الع ه ة، دار ال و رة ال س قة ال ا ، ال اج د  رج م
ة   .٢٠١٤س

، . د -١٣ ون دار ن ، ب ان رة الق ه دس ، رقا اع  .٢٠٠٤رم ال
ان . د -١٤ عة الاولى، رم ، ال ر س ن ال ة العامة للقان  . ١٩٩٦، ١٩٩٥خ، ال
ار -١٥ رة،  /ال س لة ال ي، ال ه ها ال ا في ع رة العل س ة ال ، ال رج سل

د خاص، د   .٢٠١٩ع
لة مقارنة، . د -١٦ ل ة، دراسة ت اب وائ الإن رة تق ال ل، م دس ح خل ال عادل ع

ع .م ة ن ون س ان، ب   ة الإ
ق . د -١٧ ق ة ال ل رة،  رة، رسالة د س اء ال ، ق جامعة ع  –عادل ع ش

، عام   .١٩٨٨ش
ر -١٨ ار ال ل  /ال رة، ال س افعات ال املة فى ال عة ال س ان، ال الع سال ع

ن رات القان مى للإص رة، ال الق س ة ال قا ل ال ع، م ا عة الأولى ال ة، ال
٢٠٢٠. 

امعة . د -١٩ ة ال  ائح، م رة الل ة علي دس ائ ة الق قا ا، ال ف ال د عا م
ة،   .١٩٩٢القاه

لة . د -٢٠ ي، ال ار اللائ رة الق فاذ ودس ار وال ة للإص ن ة القان ، ال الل محمد ع
د ( رة، الع س ة (٢٩ال  . ٢٠٢١-)، أك ١٩)، ال

ة م. د -٢١ ل راة،  ائح، رسالة د رة الل ة على دس قا ، ال ي علي ال د ص
ق  ق ،  –ال  .٢٠١١جامعة ع ش

ه في . د -٢٢ ف ه وت رة، آثاره وح س ع ال ادر في ال ي، ال ال د أح ز م
ة،  ة الع ه ة، دا ال ان عة ال ا، ال رة العل س ة ال ام ال ء أح  .٢٠٠٥ض

أة محمد. د -٢٣ رة، م س ائل ال ا في ال رة العل س ة ال ة ال ، ولا اس ال ادع  ف
رة،  الإس عارف   م.٢٠٠٢ال

ع /أ -٢٤ لة جامعة ال ر  ائح،  م رة الل ة على دس قا د ال ، ق محمد حاج أح
ل (را،  د (٤٤ال وني الآت٣٨، ص٢٠٢٢)، ٣)، الع قع الإل اجع ال  ي:، ي

https://0810guprg-1105-y-https-search-mandumah-
com.mplbci.ekb.eg/Record/1302004  

اح -٢٥ هة ال /ال قلة، وال ائح ال ة الل ار، ما ا محمد الع دة اب ار ول ج إص ة 
ل  ة، ال ن لة القان ال ر  قلة،  م ائح ال د ١٤الل ف ٣، الع  .٢٠٢٢، ن
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